
 

  
  

  أثر نجاح الوساطة على الدعوى المدنية
 في التشريع الأردني

 

 
 

 
 

 
 

  



 

 

 

 

 

 ٧٩

   الملخص
  

ائل  سب الوس ن ان دة م اطة واح ر الوس ة  تعتب ات المدنی سویة المنازع ة لت  البدیل

سھم        صوم انف شاركة الخ سمات م ذه ال وذلك بالنظر إلى سماتھا الإیجابیة العدیدة ومن ھ

ن نتیجة               ا ھؤلاء ع ك رض ق ذل زة ، ویحق في تسویة النزاع وإنھائھ في مدة زمنیة وجی

ھ  تسویة النزاع ویحافظ على علاقتھم الودیة ویضمن التنفیذ الطوعي لما تم التو      صل الی

  . من تسویة

ة              ات المدنی سویة النزاع ي ت اطة ف ة الوس را لأھمی وقد تنبھ المشرع الاردني مبك

ذي جرى   ٢٠٠٦لسنة " ١٢"وأصدر قانونا خاصا نظم احكامھا وھو القانون رقم     م وال

  .م٢٠١٧لسنة " ٢٥"تعدیلھ بالقانون رقم 

اح            ى نج ب عل ي تترت ائج الت م النت ي   وقد ركزت ھذه الدراسة على أھ اطة ف الوس

ق بموضوع             ا یتعل ي م ا سواء ف ا او جزئی دني كلی الوصول إلى تسویة منھیة للنزاع الم

  .الدعوى ذاتھا او فیما یتعلق بحق استرداد الرسوم المدفوعة عنھا 

 ) .الدعوى المدنیة ، الوساطة ، التسویة ، الحل الودي (: الكلمات المفتاحیة
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Abstract  

Mediation is one of the most appropriate alternative 

means of settling civil disputes in view of its many positive 

features, including the participation of the parties themselves in 

the settlement and termination of the dispute in a short period 

of time. This results in their satisfaction with the outcome of the 

dispute resolution, maintaining their friendly relationship and 

ensuring the voluntary implementation of what has been 

achieved. 

 The Jordanian legislator has a warned early the 

importance of mediation in the settlement of civil disputes and 

issued a special law regulating its provisions, Law No. 12 of 

2006, which was amended by Law No. 25 of 2017. 

 This study focused on the most important results of the 

success of mediation in reaching a final settlement of the civil 

dispute in whole or in part, whether with regard to the subject 

matter of the same case or with respect to the right to recover 

fees paid . 

key words:(Civil suit, mediation , settlement , friendly solution ) 
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  مقدمة
 

ي    ة الأردن ات المدنی ول المحاكم انون أص ي ق رد ف م ی دعوى  )١(.ل ف لل  أي تعری

ق                احب الح ا ص ي یتوسل بھ یلة الت ا الوس اء بانھ ا بعض الفقھ ین یعرفھ   المدنیة، في ح

ھ    ى حق ولا إل ة وص ام المحكم دعوى أم ي ال ا   )٢(ف تلاف درجاتھ ى اخ اكم عل والمح

ة      واختصاصاتھا ھي صاحبة الولایة في نظر الم   ا مراعی ع الیھ ي ترف ة الت نازعات المدنی

د      دأ بقواع انون ب ك الق ي ذل ا ف صوص علیھ ة المن ة المختلف د الإجرائی ك القواع ي ذل ف

  )٣(اختصاصھا وانتھاء بأحكام فاصلة في تلك المنازعات تبین مآل الحق المتنازع علیھ

ا       شأ عنھ ة تن دى المحكم دھا ل دعي، وقی ل الم ن قب دعوى م ع ال رد رف وبمج

ضائھا       الخص ومة القضائیة التي تستمر إلى حین انتھائھا بالفصل في موضوعھا أو بانق

  )٤(باي طریق اخر كالإسقاط او الصلح أو التسویة

ي      دعي ف ھ الم د یبذل ن الجھ را م اج كثی ة تحت دعوى المدنی دیھي ان ال ن الب وم

ات           انون البین ة لأن ق ام المحكم ا ام ة قانون ات المقبول ذي   تأسیسھا وتأییدھا بالبین  ھو ال

ا       دعى بھ وق الم  )٥(یحدد أنواع البیانات، ووسائل الاثبات، ومدى جوازھا في اثبات الحق
                                                             

م          )١( سنة  ٢٤قانون اصول المحاكمات المدنیة الأردني رق ھ ١٩٨٨ ل دة    .  وتعدیلات ي الجری شور ف المن
 .م٢/٤/١٩٨٨تاریخ . ٣٥٤٥عدد/٧٣٥صفر . الرسمیة

(2) https://www.law-arab.com/2016/11/lawsuit-definition-language 22/1/2019 
ع       )٣( شر والتوزی ، ٢٠٠٦عباس العبودي شرح احكام قانون اصول المحاكمات المدینة دار الثقافة للن

  ٣٢٤ صفحھ ٢٠٠٦دار الثقافة للنشر والتوزیع 
ول ا     )٤( واد القضاة، اص ح ع ع       مفل شر والتوزی ة للن ة والتنظیم القضائي، دار الثقاف ات المدنی . لمحاكم

 .١٧٥ ، ص٢٠٠٤الطبعة الاولى ،
م    )٥( ي رق ات الاردن انون البین سنة ٣٠ق دد    ٥٢ ل میة ع دة الرس ي الجری شور ف اریخ ١١٠٨ المن  ت

  وتعدیلاتھ٧/٥/٥٢
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من القانون المدني الأردني " ٧٣"ذلك ان الأصل في الذمة ھو البراءة وفق نص المادة 

  )١(م١٩٧٦لسنة " ٤٣"رقم 

ا               ا إم ة بھ ضاء للمطالب ى الق ن اللجوء إل وق ع ن أصحاب الحق ر م ویعزف الكثی

ات           سبب الرسوم والنفق ا او ب ة ومتابعتھ دعوى المدنی ع ال ي رف بسبب الجھد والمشقة ف

والمصاریف والأتعاب التي تحتاجھا ، أو لطول أمد التقاضي في معظم الأحیان او حفاظا      

ام       اتھم ام شف وعرض منازع ي ك تھم ف دم رغب دینیھم، او لع ع م ا م ات ودی ى العلاق عل

  .المحاكم

صومھ     وعلیھ فإننا نلحظ ان ك     ثیرا من ھؤلاء لدیھ میل لحل خلافاتھ المالیة مع خ

سویة               ى ت ي الوصول إل بالطرق الودیة لما فیھا من حفاظ على طیب العلاقات وسرعة ف

شرع       ھ الم د تنب ا ، وق ذ بنودھ وعي لتنفی ضوع ط الي خ ا وبالت یة لأطرافھ ون مرض تك

ضي الحل     د تقت ة   الأردني مبكرا لھذه المسائل ، مقدرا ان العدالة ق ة ذات المرون ول الودی

ى              وم عل ي تق ضائیة الت والسرعة والمنطویة على الرضا أكثر مما تؤدي إلیھ الاحكام الق

ي      ة ف ات الحدیث القسر والجبر سواء في إصدارھا أوفي تنفیذھا، لذلك تبنى بعض النظری

ات           انون أصول المحاكم ي ق تسویة المنازعات المدنیة بالطرق البدیلة حیث كرس ذلك ف

ادة   ١٩٨٨لسنة  " ٢٤"نیة رقم   المد ي   " ٥٩"وتعدیلاتھ، وتحدیدا في نص الم ھ والت من

لاحیات             صاصات وص دد اخت ة وح اكم البدای ي مح تتضمن انشاء إدارة للدعوى المدنیة ف

  )٢(القضاة العاملین فیھا

                                                             
ادة  )١( م    ٧٣الم ي رق دني الأردن انون الم ن الق سنة٤٣ م شور١٩٧٦ ل میة،  م، المن دة الرس  بالجری

اریخ ) ٤٥-٢٦(عدد  ٢ص دائن ان            ١/٨/٧٦ت ى ال ة وعل راءة الذم ل ب ى ان الأص نص عل ي ت ، والت
 .یثبت حقھ

ادة   )٢( ذكورة/٥٩/٢لم صوم    : ه الم اع بالخ ة بالاجتم دعوى المدنی ي إدارة ال لاحیة قاض ضمن ص تت
 وحثھم على حل النزاع ودیا بینھم
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م        ة رق سنة  " ١٢"وكذلك في قانون الوساطة لتسویة النزاعات المدنی م ٢٠٠٦ل

تم        وتعد الوسا  )١(وتعدیلاتھ طة احدى الوسائل البدیلة لتسویة المنازعات المدنیة، وھي ت

ن              ك م زاع وذل أن الن ي ش نھم ف بالتدخل بین أطراف الخصومة وتقریب وجھات النظر بی

یط  )٢(اجل انھائھ  ویعرفھا البعض بانھا وسیلة یتم بمقتضاھا تدخل شخص من الغیر كوس

  )٣(اثناء مفاوضات انھاء المنازعة

ذكر     دیر بال ین            ومن الج ا ب ث لأجرائھ دخل طرف ثال اطة وت ى الوس  ان اللجوء إل

دیھم          شتركة ل أطراف النزاع یقوم على اختیار ھؤلاء الأطراف ورضاھم وتوافر النیة الم

سویة      )٤(لحل النزاع وانھائھ بالوساطة     وبالنظر إلى ان الوساطة تعد وسیلة استثنائیة لت

ث النتی       ن حی سویة       النزاع سواء من حیث اللجوء الیھا أوم ي ت ا وھ ؤدي الیھ ي ت جة الت

اح     ا لإنج را لازم د أم یط یع ى الوس راف عل ق الأط د ان تواف ا نعتق ھ، فإنن زاع وإنھائ الن

ن               زاع م سویة الن ى ت ن الأطراف عل ام أي م ن ارغ مساعیھ في الوساطة بینھم، فلا یمك

ة        ع طبیع با م اس متناس ذا الأس ى ھ الي عل ف الت ون التعری ھ، فیك یط لا یقبل لال وس خ

دني   ال زاع الم راف الن ة لأط یلة اختیاری ي وس وه فھ ع الوج ن جمی ة م اطة الاختیاری وس

سویة              ث الت ن حی ا أو م ائم علیھ یط الق ث الوس ن حی ا أو م ث اللجوء الیھ ن حی سواء م

الناتجة عنھا، ویؤكد سلامة ھذا التعریف وصحتھ بأن ثمرة نجاح الوساطة ھي التسویة   

                                                             
ن  ٧٣٨ المنشورعلى الصفحة  ٢٠٠٦ لسنة  ١٢المدنیة رقم   قانون الوساطة لتسویة النزاعات      )١(  م

 .١٦/٣/٢٠٠٦بتاریخ " ٤٧٥١"عدد الجریدة للرسمیة ، رقم 
محمد نصر الرواشدة، ادارة الدعوى المدنیة في النظام القضائي، دراسة مقارنھ دار الثقافة للنشر       )٢(

 .٧١، صفحة ٢٠١٠والتوزیع، 
ات   )٣( سویة منازع دین، ت اء محم لال وف ات  ج ات الج ار اتفاقی ي إط ة ف ارة الدولی م، دار ٢٠٠٢ التج

 .٤٩الجامعة الجدیدة للنشر، ص
اقیتي واشنطن                 )٤( ا لاتف ي، وفق ات الاستثمار الأجنب سویة منازع و، ت و حل رحمن أب شادي حلو عبد ال

 .١٢٣م، ص٢٠٠٤ومنظمة التجارة العالمیة، رسالة ماجستیر جامعھ ال البیت،
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ا    التي یتوصل الیھا الأطراف لإنھاء ال     دا مبرم د عق نزاع ودون أدنى شك فان التسویة تع

ت   )١(بین أطراف النزاع انھاء لھ وتستلزم بالتالي جمیع اركان العقد وشرائطھ          ا كان  ولم

ي              م ف یط معھ شل الوس ل ان یف ن المحتم إن م ا الأطراف، ف ة برض اطة رھین نتیجة الوس

ى ال            م إل صل معھ ل ان ی ا یحتم ھ مثلم ى حل د    تسویة النزاع والوصول إل ي تعق سویة الت ت

راح               ات نظرھم واقت ب وجھ ة لتقری ساعیھ وجھوده المبذول برضاھم في ظل إجراءات م

  )٢(بعض الحلول الإیجابیة الناجعة المؤدیة إلیھا

  :أهمية البحث 
تبدو اھمیة البحث في ضوء النظرة التشریعیة الحدیثة وبالتالي ضرورة اللجوء     

ة      ك        إلى التسویة الودیة لحل النزعات المدنی أنھا وذل ي ش اوى ف دت دع د قی ت ق  وان كان

تھم           ى علاق افظ عل للسمات الإیجابیة العدیدة لھذه السبل فرضا الخصوم بالحل الودي یح

ن            د م ا یزی ھ مم مستمرة ویعزز بالتالي استمرار تعاونھم اضافة إلى سرعة الوصول الی

اطة  رضا صاحب الحق فیما نجم عن اتفاق تشاركي مع خصمھ، أضف إلى ذلك ان ا      لوس

  .في حال نجاحھا تخفف عبئا كبیرا عن كاھل المحاكم المدنیة

  :إشكالية البحث
م        ي رق ة الأردن ات المدنی سویة النزاع اطة لت انون الوس شكل ق سنة " ١٢"ی ل

 .م وتعدیلاتھ٢٠٠٦

                                                             
انوني الأردن  )١( بكة ق م    ش ي رق دني الأردن انون الم رون، الق وزنط وآخ د اب سنة ٤٣أحم م، ١٩٧٦ل

ن               ة م ات نوعی ى مقتطف افة إل ز إض ة التمیی ن محكم صادرة ع ة ال مضاف إلیھ قرارات الھیئة العام
 .٤٤المذكرة الایضاحیة للقانون المدني، دار وائل للنشر والتوزیع، ص 

سویة        الدكتور محمد إبراھیم موسى، التوفیق التجاري       )٢( ول سبل ت سائدة ح رة ال ر النظ دولي وتغی ال
 .٤٩ ، ص٢٠٠٥منازعات التجارة الدولیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر،



 

 

 

 

 

 ٨٥

ار       د أش شرع ق ر ان الم التنظیم القانوني الأساس للوساطة بأنواعھا المختلفة غی

دعوى  ي ادارة ال ى دور قاض ادة  إل ي الم اطة ف ي الوس ة ف انون  ٥٩ المدنی ن ق رر م  مك

م       سنة  ٢٤أصول المحاكمات المدنیة رق ھ ١٩٨٨ ل ب      .  وتعدیلات ذي یترت ر ال ا ھو الأث فم

ة               سائل المالی سبة للم ھ او بالن زاع وإنھائ على نجاح الوساطة سواء بالنسبة لتسویة الن

  .المرتبطة بھا وحقوق الوسیط وأتعابھ؟

  :عناصر المشكلة
  ن ھم الوسطاء؟ م-١

   ما ھو دور قاضي ادارة الدعوى المدنیة في إجراءات الوساطة ؟ -٢

صدیقھا    -٣ ل ت  ما ھي طبیعة التسویة الناجمة عن الوساطة في حال نجاحھا سواء قب

  او بعده ؟

   ھل لقاضي الموضوع بعد وصول النزاع إلیھ إعادتھ إلى الوساطة ؟-٤

   التي تتحملھا ؟ كیف نقدر اتعاب الوسطاء ومن الجھة-٥ 

   ما ھي الدعوى المدنیة التي تقبل الوساطة ؟-٦

صوص         ویتبع الباحث في اجراء ھذا البحث المنھج الوصفي التحلیلي لدراسة الن

القانونیة ذات العلاقة بالموضوع وذلك للإجابة على تلك الإشكالیة والعناصر المتفرعة            

  .عنھا

  :سین التالیینوتحقیقا لذلك قسم البحث إلى المبحثین الرئی

  .أثر نجاح الوساطة على موضوع الدعوى المدنیة :المبحث الأول

  .أثر نجاح الوساطة في الدعوى المدنیة على تبعاتھا المالیة:المبحث الثاني
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  المبحث الأول
  أثر نجاح الوساطة على موضوع الدعوى المدنية

  

ین الفر         سویة ب ان     من البدیھي ان جھود الوساطة إذا لم تسفر عن ت ا ك اء مھم ق

اق       ي نط ة ف الي ماثل ضائیة بالت صومة الق ل الخ نھم وتظ ا بی ى قائم دني یبق زاع الم الن

ا         ا وفق وع للنظر فیھ ي الموض ى قاض دعوى إل ذه ال ة ھ ھ إحال ضي مع ا یقت دعوى مم ال

  )١(للقواعد المقررة في قانون أصول المحاكمات المدنیة

دعوى ال   ي ال اطة ھ ضع للوس ي تخ ة الت دعوى المدنی دعوى وال   صلحیة وال

ادة       ص الم ریح ن ن ص ك م م ذل واء ویفھ د س ى ح ة عل انون  "أ/٣"البدائی ن ق    م

دعوى        ة ال ي إحال ة ف دعوى المدنی ي إدارة ال لاحیة قاض ضمن ص ي تت اطة، والت   الوس

وافقتھم             زاع أو وم راف الن ب أط ى طل اء عل واء بن اطة س ى الوس ده إل ت ی ي تح   الت

ادة           نص الم ا ل ة، ووفق ات      " ٥٩ "على عرضھ بالإحال انون أصول المحاكم ن ق رر م مك

دعوى           المدنیة فإن الدعوى التي تكون تحت ید قاضي إدارة الدعوى بمجرد قیدھا ھي ال

ى          ین عل رة یتع ذه الأخی تعجال فھ صفة الاس ي تنظر ب دعوى الت ة، دون ال ة العادی البدائی

وائح  المحكمة تحدید موعد للمحاكمة فیھا فور قیدھا مع مراعاة المدد الخاصة لت     بادل الل

  )٢(فیھا

                                                             
ة       )١( ات المدنی انون المحاكم الدكتور بشار ملكاوي وأنیس منصور ونائل المساعدة ، شرح نصوص ق

 .٨٤م ، ،ص٢٠٠٨الطبعة ا الأولى ،، الأردني ، دار وائل للنشر 
م    الق )٢( ة رق ات المدنی سنة   ٣١انون المعدل لقانون أصول المحاكم دة    ٢٠١٧ ل ي الجری شور ف  م  المن

دد  میة ع اریخ ٥٣٩١الرس ادة   ، ٣/٨/٢٠١٧ ت دل الم ذي ع ك  ٦٠وال لي وذل انون الأص ن الق  م
 .بتحدید مدد لتبادل اللوائح في ھذا النوع من الدعاوى تساوي نصف المدد في الدعاوى العادیة
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ة                 صلحیة إحال دعوى ال ذي ینظر ال ضا ال صلح أی ي ال إن لقاض ة أخرى ف من جھ
من " ٣"من المادة " أ"موضوع النزاع إلى الوساطة بذات الطریقة استنادا إلى الفقرة 

 .قانون الوساطة السابق ذكرھا

  

  المطلب الأول
  الصلاحية في الوساطة

 

انون ا         صوص ق ي ن درك      رغم أن المتمعن ف ة ی ات المدنی سویة النزاع اطة لت لوس
الي        ضاء وبالت ى الق زاع إل ع الن د رف ة ، أي بع دعوى المدنی ي ال اطة ف نظم الوس ھ ی ان
ع           ل رف اطة قب ى الوس ارة إل راف ، إلا ان الإش ین الأط ضائیة ب صومة الق وض الخ نھ

م   دل رق انون المع ي الق د وردت ف دعوى ق سنة " ٢٥"ال سوف ٢٠١٧ل ھ ف م، وعلی
  لفة اسة الصلاحیة في الوساطة في حالاتھا المختنتعرض لدر

  الصلاحية في الوساطة قبل رفع الدعوى: الفرع الأول 
دعوى      ى ال سابقة عل اطة ال و الوس اطة وھ ن الوس دا م ا جدی شرع نوع ى الم تبن

ى    )١(. م٢٠١٧لسنة" ٢٥"المدنیة وذلك في القانون المعدل رقم        ولا شك ان اللجوء إل
ك   الوساطة قبل رفع الد   أتي ذل عوى لتسویة النزاع القائم یعود للفرقاء أنفسھم واما ان ی

ق             ر ان یتف ة الام ي نھای م ف ر المھ ن الغی ادرة م بمبادرة یعرضھا طرف على اخر او بمب
یط     الفرقاء على اللجوء إلى الوساطة كوسیلة لحل النزاع من ناحیة وان یتفقوا على وس

  .معین یتولى جھود الوساطة لحل النزاع

                                                             
ي      ٢٠١٧لسنة "٢٥"المعدل رقمالقانون   )١( شور ف ة المن ات المدنی سویة النزاع م لقانون الوساطة لت

 .١/٨/٢٠١٧تاریخ "٥٤٧٤"الجریدة الرسمیة عدد
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اق          وعلی  ود لاتف ین تع دني مع زاع م اطة لحل ن ى الوس لاحیة اللجوء إل ان ص ھ ف
ود            ى العق أطرافھ بإرادتھم الحرة فھو بمثابة عقد ویسري على ھذا الاتفاق ما یسري عل

وقد یأتي اتفاق الأطراف على اللجوء إلى الوساطة كواحدة من السبل الودیة . بشكل عام 
ي عق    رط ف صورة ش ة ب ات المدنی شأنھا  لحل النزاع ار ب ي ث لیة الت ة الاص نظم العلاق د ی

د أو            ذا العق ذ ھ ان تنفی ي ش النزاع كأن یرد في ذلك العقد شرط ینص على ان أي نزاع ف
  .تفسیره یحل باللجوء إلى الوساطة

وإما ان یلتزم الأطراف بھذا الشرط في شان أي نزاع ینشا بینھم حول ذلك العقد       
  .ي ھذا النزاع متجاھلا شرط الوساطةاو ان یلجأ أحدھم إلى القضاء للفصل ف

  التزام أطراف النزاع بشرط الوساطة: الفقرة الأولى 
ق               ستلزم تواف ة ی ذه الحال ل ھ ي مث اطة ف ال الوس یط لأعم ذكرنا أن مباشرة الوس
ى            ضا عل ا أی زاع وإنم الأطراف لیس فقط على اللجوء إلى تلك الوساطة كوسیلة لحل الن

راء  ین لإج یط مع ى وس اق عل رف   الاتف یط كط ع الوس اق م دد الاتف اطة، ویح ك الوس  تل
ود       ت جھ واء نجح اب س وق واتع ن حق یط م ذا الوس ا لھ ر م رف اخ زاع كط اء لن وفرق

  الوساطة واسفرت عن حل للنزاع برمتھ

 :أو نجحت جزئيا او فشلت في الوصول إلى ذلك الحل 

     تسوية النزاع بالوساطة السابقة على الدعوى-أ

اء    إن تسویة النزاع با  ین الفرق اق ب لوساطة تعني وصول جھود الوساطة إلى اتف
ود          زاع ولا تع ھ الن على حل النزاع وانھائھ ، وتعتبر ھذه التسویة بمثابة صلح ینقضي ب

 )  ١(ھناك مصلحة في رفع أیة دعوى بشأنھ 

  
                                                             

ى    )١( ة الأول انون، الطبع م الق ى عل دخل إل ون، الم ورج حزب صراف وج اس ال ة ٢٠٠٣عب ، دار الثقاف
 .٢١٢للنشر والتوزیع، ص
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 . تسوية النزاع جزئيا بالوساطة السابقة على الدعوى-ب

 للنزاع وجرت التسویة في شأن ھذا في حال نجحت جھود الوسیط في حل جزئي        

ي     صلحة ف ضي الم لح تنق ة ص ھ بمثاب سبة ل ضا بالن ر ای سویة تعتب ذه الت ان ھ زء ف الج

ة            ادة الثانی المطالبة بھ ولا یعتبر بالتالي من قبیل التنازلات التي لا یعتد بھا القانون فالم

عدلت المادة الثانیة من القانون المعدل لقانون الوساطة لتسویة النزاعات المدنیة والتي 

ل                   ت قب اطة وإن تم ة وس ى ای سري عل ادة ت ذه الم بحت ھ من القانون الاصلي بحیث اص

ن أطراف      . إقامة الدعوى  دمھا أي م لا تعني ان الحل الجزئي یقصد بھ التنازلات التي یق

ة     ر برعای اه اخ رف تج دمھا ط ي یق ك الت ي تل النص ھ صودة ب ازلات المق زاع ، فالتن الن

ازلات            الوسیط ودون    ذه التن ؤثر ھ ھ ولا ت ى حال ق عل أن تسفر عن حل للنزاع فیظل الح

ھ           ھ بتمام ة ب ضائیة للمطالب دعوى الق ع ال ولا تنقص منھ ویكون لصاحبھ مصلحة في رف

اطة نحو       ة الوس ع عجل غیر منقوص ولا متأثرا بتلك التنازلات التي كانت غایتھا فقط دف

ن      الوصول إلى حل للنزاع والاتفاق على تسویة ب   سویة م ین الت ز ب ة التمیی شأنھ، وقابلی

ا                 ا برض ل اتفاق سویة تحم ان، فالت ناحیة وجھود الوساطة من ناحیة أخرى واضحة للعی

الأطراف على حل النزاع سواء كان الحل جزئیا ام كلیا بینما التنازلات تعتبر من قبیل ما     

یلھ ل    ا وس ا باعتبارھ اطة واجراءاتھ ة الوس اح عملی ود لإنج ن جھ ذل م ى یب ول إل لوص

تسویة، فإن لم یتم التوصل إلى تلك التسویة فشلت الوساطة برمتھا وبكل ما تحتوي من 

  .جھود وإجراءات وتنازلات 

  عدم التزام الفرقاء بشرط الوساطة : الفقرة الثانية 
ة        ي ضوء علاق قد یتقدم أحد أطراف العلاقة القانونیة إلى القضاء برفع دعوى ف

مع الطرف الاخر باللجوء إلى الوساطة متجاھلا ھذا الاتفاق فما   قانونیة اتفق على حلھا     

  ھو أثر ذلك على دعواه؟
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وم     ي مفھ دخل ف اطة ی ى الوس ى اللجوء إل اق عل إن الاتف ة ف د العام ا للقواع وفق

ام            س النظ رة ولا یم دة آم الف قاع ھ لا یخ ى أن النظر إل دین ب اعتبار العقد شریعة للمتعاق

ي ذ    اق ف سك         العام لكن ھذا الاتف م یتم ان ل سھم ف صوم أنف صلحة الخ ق بم ت یتعل ات الوق

دد              ت المح ة وضمن الوق ھ الجوابی ع لائحت دفع م الخصم وھو المدعى علیھ بإثارة ھذا ال

  )١(لتقدیمھا سقط حقھ في تقدیمھ فیما بعد

دعوى             ھ وإن ردت ال سك ب شكلیة لان التم دفوع ال ن ال د م دفع یع علما بان ھذا ال

اطة        على أساسھ لا یمنع من إ      ى الوس تنفاد فرصة اللجوء إل قامة الدعوى مجددا بعد اس

ا        . وعدم حسم النزاع ودیا    انون الا انن ي الق ره ف وعلى الرغم من ان ھذا الدفع لم یرد ذك

  :نرى ان الأخذ بھ أولى للأسباب التالیة

دأ        . أنھ شرط اتفاقي    -أ  تنادا لمب اتق الأطراف اس ى ع ة عل ات المترتب وأنھ أحد الالتزام

 .ریعة المتعاقدینالعقد ش

تم         -ب  كلیة ت وع ش اك دف انون فھن ي الق ا واردة ف ست جمیعھ شكلیة لی دفوع ال أن ال

ین      ن ب راحة م ا ص نص علیھ دم ال م ع دعوى رغ ى ال ا عل ب أثرھ ا ویترت اثارتھ

ة          ة الوكال دفع بجھال صومة، وال الدفوع الشكلیة ومن امثلتھا الدفع بعدم صحة الخ

ت      والدفع بعدم الأھلیة وغیرھا، مما یم    شكلیة وان كان دفوع ال ول ان ال ھ الق كن مع

بیل      ى س انون عل ي الق ر واردة ف ا غی وعیة إلا انھ دفوع الموض ن ال ددا م ل ع اق

  )٢(الحصر

                                                             
ول المحا   ١١٥المادة   )١( انون أص ام          من ق ة بالنظ ر المتعلق دفوع غی ي تتضمن أن ال ة الت ات المدنی كم

 .العام یجب إبداؤھا معا وإلا سقط الحق فیھا
، رسالة ماجستیر، جامعة ٢٠١٥/٢٠١٦معتز محمد حوامدة، الدفوع الشكلیة في الدعوى المدنیة، )٢(

 ٦٣ال البیت، ص
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شبھ         - ج  ة ت ذه الناحی ن ھ ي م ا فھ ابقة لأوانھ ر س ة تعتب ذه الحال ي ھ دعوى ف إن ال

دین           ذار الم ذ    )١(الدعوى التي  یتطلب القانون لإقامتھا اع ت دون اع إذا رفع ار، ، ف

  .وتمسك المدعى علیھ بعدم اعذاره ردت الدعوى لسبق أوانھا

یغني اللجوء إلى الوساطة عن رفع الدعوى في حال اسفرت عن حل ینھي النزاع           -د 

صلحة                  ا للم الغرض ومحقق ا ب دیا وموفی را مج ا ام ودیا مما یجعل من اللجوء الیھ

ى حل   ومحافظا على العلاقة بین الأطراف طبیعیة بسبب التشاركیة في ال     وصول إل

  .ذلك النزاع

ا    حیحا إم ون ص ة یك ذه الحال ي ھ دعوى ف رد ال ة ب رار المحكم أن ق رى ب ھ ن وعلی

ى الحل      بالاستناد إلى اعتبار الدعوى سابقة لأوانھا بعدم استنفاد فرصة اللجوء إل

ا شكلیا         د دفع الودي المتفق علیھ، وإما بالاستناد إلى اعتبار الدفع بالحل الودي یع

رار  ذا قیمة ولل  مدعى علیھ مصلحة في إثارتھ والتمسك بھ، وبالتالي الإفادة من الق

ھ               ذ التزام ذي ردت دعواه بتنفی دعي ال زم الم ھ یل ة، لأن ن المحكم الصادر بشأنھ م

  .باللجوء إلى الوساطة كفرصة لحسم النزاع

دعوى المرفوعة          -ه  ول ال دم قب ة بع زام المحكم ھناك تشریعات نصت صراحة على إل

ة      إلیھا في حالة  انون الإجراءات المدنی ا ق ن أمثلتھ  وجود اتفاق على الوساطة وم

                                                             
م    " ٣٦٢""ادة یتطلب القانون أعذار المدین في غیر الحالات المحددة بالم  )١( دني رق انون الم من الق

میة، ص    ١٩٧٦لسنة  "٤٣" دد ١٩٧٦م المنشور بالجریدة الرس اریخ  ٢٦٤٥،ع م، ١/٨/١٩٧٦،ت
دعوى             ة ال رد المحكم ذاره لت ورغم ذلك فإن الإعذار یعد من حق الخصم وعلیھ أن یتمسك بعدم إع

 .لسبق أوانھا
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سنة    سي ل ة التون ة     ٢٠٠٨والإداری سطرة المدنی انون الم دل لق انون المع م والق

   )١( . م٢٠٠٧ لسنة٣٠المغربي رقم

صاحب          ان ل زاع ف ن حل للن اطة ع سفر الوس ومن الجدیر بالذكر انھ في حال لم ت

  .ة بحقھ امام القضاءالمصلحة أن یرفع دعواه للمطالب

  الصلاحية في الوساطة بعد رفع الدعوى المدنية: الفرع الثاني 
ي            د قاض ت ی ع تح وائح تق ادل الل سبق أن ذكرنا أن الدعوى العادیة الخاضعة لتب

ادارة الدعوى المدنیة على خلاف الدعوى البدائیة المستعجلة التي یسیطر علیھا قاضي     

رة مستعجلة بعد تبادل اللوائح الخاصة بھا بصورة   الموضوع بمجرد قیدھا لنظرھا بصو    

ة    ٥٩/٣مستعجلة ، وبالرجوع إلى نص المادة   ات المدنی مكرر من قانون أصول المحاكم

سویة             لاحیة عرض الت ة ص دعوى المدنی نجد ان المشرع أیضا قد أعطى قاضي ادارة ال

ساعیھ لإ      ذل م ة ویب صورة ودی م ب ده معھ ذي یعق اع ال ي الاجتم صوم ف ى الخ اعھم عل قن

بإجرائھا ، وإلا عرض علیھم إحالة النزاع لحلھ بوساطة الوسطاء وفقا لقانون الوساطة 

ت      وع ظل ي الموض ى قاض ك إل م ذل زاع رغ ل الن إن وص ة ، ف ات المدنی سویة النزاع لت

  .الفرصة قائمة امام الخصوم لطلب وقف الدعوى لغایات إحالة النزاع إلى الوساطة

  لمباشرة لقاضي إدارة الدعوى المدنيةالوساطة ا: الفقرة الأولى 
ودي          اع ال ي الاجتم صوم ف یعرض قاضي إدارة الدعوى المدنیة وساطتھ بین الخ

بیل      ي س رھم ف ات نظ ب وجھ ود لتقری ن جھ عھ م ي وس ا ف ذل م م ویب ده معھ ذي یعق ال

نھم            زاع بی ة للن ھ منھی سویة ودی الي ت ھ بالت نجم عن التوصل إلى حل یرضي الطرفین وی

                                                             
 العقود الإداریة، دراسة مقارنة، رسالة منى عادل طھ، الوسائل غیر القضائیة في تسویة منازعات )١(

 ٤٣، جامعة ال البیت ص٢٠١٥ماجستیر
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ى              فإن نجح في     ضمھا إل م ی ا ث ع علیھ ن الطرفین التوقی ب م سویة وطل ذه الت ذلك نظم ھ

    )١( . محضر خاص بإدارة الدعوى المدنیة

  إحالة النزاع إلى الوسطاء: الفقرة الثانية 
ادة  ا للم ي   " ٣"وفق إن لقاض ة ف ات المدنی سویة النزاع اطة لت انون الوس ن ق م

راف إحال ى الأط رض عل ة أن یع دعوى المدنی ا إدارة ال اطة بأنواعھ ى الوس زاع إل ة الن

م             ذي ت یط ال ى الوس دعوى إل ف ال ل مل سانھم أحی ذا العرض استح ي ھ إن لق ة ف المختلف

  :التوافق علیھ، والوسطاء حسب ذلك القانون ثلاثة أنواع وذلك على النحو الاتي

ضائي  - أ یط الق اكم   : الوس ي مح اطة ف ي إدارة الوس ین ف ضاة المعین د الق و أح وھ

ھ    البدایة وتوكل إ   لیھ مھمة التوسط بین الخصوم في النزاع المدني الذي احیل إلی

سفر               ى حل ودي ی صالھم إل ات نظرھم وإی ب وجھ ساعیھ وجھوده لتقری وبذل م

ن              ون م ى ان یك انون نص عل ذكر ان الق دیر بال عن انھاء النزاع بینھم ومن الج

صلحیة الت         دعاوى ال سبة لل اطة بالن ة الوس ي بین ھؤلاء قاضي صلح یتولى مھم

 . تحال إلى الوساطة من قبل قاضي الصلح

ضاة           : الوسیط الخاص     - ب امین والق ن المح ة م صوصیون ھم طائف والوسطاء الخ

ذین             ة ال دة والنزاھ سمون بالحی ذین یت المتقاعدین وغیرھم من أصحاب المھن ال

ضائي              س الق یس المجل یھم رئ ق عل دل ویواف ر الع ل وزی ن قب یتم التنسیب بھم م

د  ار اح تم اختی ث ی ق   حی ك ان تواف صوم، ذل ة الخ ھ بموافق زاع إلی ة الن ھم لإحال

وافقتھم         ضرورة م الخصوم على حل النزاع ودیا وعن طریق الوساطة یتطلب بال

صور            ة، ولا یت ذه المھم ارھم لھ على شخص الوسیط او الوسطاء الذین یتم اختی

                                                             
 .٥٨ ، ص ٢٠٠٣احمد قطاونة وولید كناكریھ، إدارة الدعوى المدنیة دائرة المكتبة الوطنیة  )١(
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ھ               ھ لأن ن طریق زاع ع یط لا یرضھ لحل الن ى وس دھم عل صوم او أح ان یجبر الخ

 . طة یستطیع ان یرفض عندئذ مشروع الوساطة برمتھببسا

ین       یط مع كذلك فإن من اھم متطلبات رضا الخصوم بالوساطة ، توافقھم على وس

  .او وسطاء معینین لحل نزاعھم من خلالھم وإلا فشل عرض الوساطة

ادة            اء     /٣وعلیھ فإننا نرى ان یعدل المشرع نص الم اطة، بإلغ انون الوس ن ق أ م

ارة  اة(عب ن مراع ا أمك صوم م ة الخ ھ  ).  موافق تم مراعات صوم ت ا الخ إذ إن رض

صوم او           ى الخ ین عل یط مع اطة ولا یجوز فرض وس كأولویة لقبول عرض الوس

راءات    رفض إج د ی ا ق اطة وإنم ول الوس ن قب یعزف ع ھ س ط لأن یس فق دھم ل أح

د               ت والجھ یاع الوق الي ض شالھا وبالت الوساطة فیما بعد ویكون بذلك سببا في اف

  .ة امد التقاضي وھذا عكس ما یراد للدعوى المدنیةوإطال

یط -ج اقي الوس ة أن     : الاتف ات المدنی سویة النزاع اطة لت انون الوس از ق   أج

ھ ، لإجراء            زاع إلی ال الن بلھم لیح ن ق سمیتھ م تم ت یتوافق الخصوم على وسیط ت

ة         سویة ودی ى ت م إل صل معھ زاع وی ذا الن ي ھ ھ ینھ شأنھ عل اطتھ ب   وس

د ھ، ونعتق طاء   حیال طاء والوس ن الوس وع م ذا الن ین ھ د ب رق الوحی  ان الف

دل             ر الع ن وزی ا م سب بھ ة ین صرھا بقائم تم ح رة ی الخصوصیون ان الفئة الاخی

نھم            ار م صوم الاختی ى الخ سھیل عل ضائي للت س الق یس المجل ا رئ ویوافق علیھ

ق     نھم والتواف ار أي م تم اختی اقیون ی طاء الاتف ا الوس ھ، بینم زاع الی ة الن  لإحال

ن   . علیھم مباشرة من قبل الخصوم في النزاع المدني     ھ م مما یؤكد ما توصلنا الی

ى     ضرورة اخذ رضا الأطراف على الوسیط سواء كان خصوصیا او اتفاقیا او حت

  .قضائیا

  



 

 

 

 

 

 ٩٦

  إحالة قاضي الموضوع النزاع إلى الوساطة : الفقرة الثالثة 
ة ر   ات المدنی سویة النزاع اطة لت انون الوس تمعن بق م إن الم سنة " ١٢"ق ل

ادة  ٢٠٠٦ ال   " ٥٩"م والم درك ان المج ة ی ات المدنی انون أصول المحاكم ن ق رر م مك

ي               دعوى لقاض ذه ال ة ھ ل إحال ون قب ة یك المرحلي والزمني للوساطة في الدعوى المدنی

ت                الي تفوی ة وبالت ذه المرحل ل ھ ھ قب زاع وانھائ سم الن ا ح الموضوع ذلك ان الغایة منھ

ي     ى قاض ھ إل ة احالت ى       فرص افة إل ھ إض ى كاھل ى عل بء الملق ا للع وع تخفیف الموض

  .الإیجابیات الكثیرة الأخرى للتسویة الناجمة عن الوساطة

یم  ٢٠١٧ لسنة ٢٥ورغم ذلك فقد ورد في القانون المعدل رقم        م في معرض تنظ

ادة       ي الم ضائیة وف ادة     " ٣"حقوق الخصوم باسترداد الرسوم الق دلت الم ي ع ھ والت من

ي  من القانو " ٩" ن الأصلي بإلغاء الفقرة أ منھا والاستعاضة عنھ بنص جدید یتضمن ف

ال         ١/الفقرة أ  ي ح ة ف دعوى البدائی ضائیة لل صف الرسوم الق ترداد ن منھ، إن للخصم اس

  .تمت تسویة النزاع بالوساطة بعد وصولھ إلى قاضي الموضوع

نزاع وفي نظرنا فإن ھذا النص وحده لا یعطي قاضي الموضوع صلاحیة احالة ال 

ة         إلى الوساطة، لأنھ لا ینص صراحة على ھذه الصلاحیة على عكس النصوص القانونی

ترداد        سألة اس نظم م م ت ذھا، ث راءات تنفی صلاحیات وإج داء ال دد ابت ي تح رى الت الأخ

سویة        ى ت اطة بالوصول إل اح الوس ال نج ي ح الي ف أثر م روف ان  . الرسوم ك ن المع وم

دد         ال مح ي مج ات       الدعوى المدنیة تسیر ف انون أصول المحاكم د ق ھ قواع سار تحكم وم

دء        المدنیة ولا مجال إلى الاجتھاد فیھا او القیاس علیھا فقاضي الموضوع لا یملك بعد ب

صوم            ب الخ ى طل اء عل ا بن ي    )١(نظر الدعوى سوى وقف السیر فیھ ة الت سھیلا للحال  وت

                                                             
ن    " أ/١٢٣"المادة   )١( من قانون أصول المحاكمات المدنیة التي تتضمن جواز وقف الدعوى بقرار م

 . على اتفاق الخصوم مدة لا تزید على ستة أشھرالمحكمة بناء
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صوم      ب الخ سیر   نحن بصددھا ولجعلھا قابلة للتحقق یقرر القاضي بناء على طل ف ال  وق

سویتھ        في الدعوى مده أقصاھا ستة أشھر لغایات إحالة النزاع إلى الوساطة الاتفاقیة لت

وكان حریا بالمشرع في حال أراد منح قاضي الموضوع صلاحیة إحالة النزاع إلى  . ودیاً

ال           ي ح ترداد الرسوم ف أتي اس م ی صلاحیة، ث ذه ال ھ ھ ھ ب صا یمنح د ن اطة أن یوج الوس

  .اطةنجاح جھود الوس

ع أن     . وقد قصر التعدیل ھذه المسألة     ذا لا یمن ن ھ ة ولك فقط على الدعوى البدائی

دھا      ده ح دعوى م یتخذ قاضي الصلح قرارا مبنیا على اتفاق الخصوم یوقف السیر في ال

ة         اطة الاتفاقی ى الوس زاع إل ة الن صوم إحال ذ الخ ستطیع عندئ ھر وی تة أش صى س الأق

  .النزاع وإنھائھبمعرفتھم والوصول إلى تسویة ھذا 

  

  المطلب الثاني
  المصادقة على التسوية الناجمة عن الوساطة

  

ر،        د كبی ى ح صلح إل بیھة بال اطة ش ن الوس ة ع سویة الناجم ة الت ر اتفاقی تعتب

ا      ھ نزاعھم رة        ) ١(فالصلح عقد بین طرفین ینقضي ب ا ثم ي كونھ ھ ف ف عن ا تختل ر انھ غی

م ذل  ا ورغ ا وأدت الیھ ة حققتھ اطة ناجح ود وس بلان  لجھ ا یق ي أنھم ان ف ا یلتقی ك فھم

ام                   صلحة ام احب الم ل ص ن قب ة م ا وعوارض الأھلی وب الرض ن عی أي م ا ب الطعن بھم

                                                             
  
دد      ، من القانون المدني الأردني     " ٦٤٧"المادة   )١( میة ع دة الرس ي الجری شور ف اریخ  ٤٥٢٦المن  ت

صالحین       ١٩٧٦ /١/٨ ین المت صومة ب ع الخ زاع ویقط ع الن د یرف ھ عق صلح بأن رف ال ي تع  والت
 .بالتراضي



 

 

 

 

 

 ٩٨

ل             ) ١(المحكمة ن قب سویة، م ة الت ى اتفاقی صادقة عل ت الم ال تم ي ح ف ف ر یختل  لكن الام

  . الجھة المخولة بالمصادقة علیھا بمقتضى احكام القانون 

   المصادقة على التسويةسلطة القاضي في: الفرع الأول
م             ة رق ات المدنی سویة النزاع اطة لت انون الوس سنة  ٢خول ق ي  ٢٠٠٦ ل م القاض

سویة الناتجة            ة الت ى اتفاقی صدیق عل لطة الت اطة، س دعوى للوس الذي أحال موضوع ال

  .عنھا

  سلطة قاضي الموضوع في التصديق: الفقرة الأولى 

لاحیة نظ        ك ص رار     قاضي الموضوع ھو القاضي الذي یمل اذ الق دعوى واتخ ر ال

ادة             ضمن نص الم د ت ا، وق ق بھ زاع المتعل اطة أن    /٧الفاصل في الن انون الوس ن ق ب م

لقاضي إدارة الدعوى المدنیة أو قاضي الصلح التصدیق على اتفاقیة التسویة المرفوعة 

یط  ن الوس ھ م ة    . إلی دعوى البدائی ن ال سؤول ع دعوى م ي إدارة ال ك أن قاض ة ذل وعل

د            العادیة بمج  ي ی صلاحیتھ وتظل ف ضع ل صلحیة لا تخ دعوى ال ین أن ال رد قیدھا، في ح

صدیق       م الت یط ث ا للوس ا بإجالتھ ر علیھ لاحیة الأخی رر ص ذا یب صلح وھ ي ال   قاض

ا  ة بھ سویة الخاص ة الت ى اتفاقی نص   . عل ي ال تئناف ف ة الاس ر لمحكم رد ذك م ی   ول

ة           ي إحال لاحیھ ف ر ذات ص صل     المشار الیھ مما یجعلھا بالتالي غی ذي ی دعوى ال ف ال  مل

  :الیھا إلى الوساطة 

                                                             
زام،    )١( صادر الالت ار، م دالقادر الف دني   عب انون الم ي الق ق الشخصي ف صادر الح ى -م ة الأول  الطبع

 . وما بعدھا٦٢م،دارالثقافة للنشر والتوزیع،ص٢٠٠٦
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  . سلطه قاضي الصلح في التصديق على اتفاقيه التسوية-أ

إن       الصلح بالنظر إلى أن قاضي    یط ف ى الوس صلحیة إل دعوى ال ،ھو الذي یحیل ال

ة               ھ اتفاقی ا ب ھ مرفق را بأعمال ع تقری اطة ان یرف على الأخیر وبعد انھائھ لإجراءات الوس

  )  ١( من قبل أطراف الدعوى الصلحیة وذلك لتصدیقھاالتسویة الموقعة

صدیق          لاحیة الت ك ص ذي یمل ومن الجدیر بالذكر ان قاضي الموضوع الصلحي ال

على اتفاقیة التسویة یختلف بطبیعة الحال عن قاضي الصلح الوسیط الذي ورد ذكره في 

ادة   ص الم اطة /٢ن انون الوس ن ق ي إدارة الوس    )٢(أ م ل ف ر یعم ذا الأخی وم فھ اطة لیق

ي الموضوع                ل قاض ن قب ھ م ال الی لحیھ تح ة دعوى ص أن ای ي ش اطة ف بإجراءات الوس

  .الصلحي

   سلطة قاضي البداية في التصديق على اتفاقية التسوية-ب 

م            ة رق لم یرد أي ذكر لقاضي البدایة في قانون الوساطة لتسویة النزاعات المدنی

سنة"  ١٢" سمیات و  ٢٠٠٦ل س والم ع الأس ذي وض صلاحیات إلا أن  م وال ند ال اس

ي       . م٢٠١٧لسنة " ٢٥"القانون المعدل رقم   ة ف ي البدای ھ قاض ر فی دا ذك أورد نصا وحی

والذي سبقت . (أ من القانون المعدل/٣معرض الحدیث عن رد الرسوم وھو نص المادة         

ھ   ة           ) الإشارة إلی د إحال سویة بع ت الت ضائیة إذا تم صف الرسوم الق ضمن رد ن ذي یت وال

قاضي الموضوع ومن المعلوم أن الدعوى تحال إلى قاضي البدایة باعتباره الدعوى إلى 

ا،              زاع ودی دم حل الن ال ع ي ح ة ف دعوى المدنی قاضي الموضوع من قبل قاضي إدارة ال

                                                             
قاضي الصلح ھو القاضي الذي ینظر الدعوى الصلحیة  والمحددة صلاحیتھ على سبیل الحصر في    )١(

 .م٢٠١٧؟ لسنة "٣"قانون محاكم الصلح رقم 
ادة  )٢( ص الم ا/٢ن انون الوس ن ق ضمن أ م ذي ت ة،  (طة وال ة البدای ي محكم اطة ف شاء إدارة الوس إن

 .وتعیین عدد من قضاة البدایة والصلح فیھا یسمون قضاة الوساطة



 

 

 

 

 

 ١٠٠

انون                د ق ي ضوء قواع صومھا ف ین خ زاع ب ي الن رار الفاصل ف وذلك لنظرھا واتخاذ الق

ة ات المدنی ول المحاكم نظم  . أص م ی انون ل ن الق ام  لك ضائیة ام سویة الق ام الت ام تم احك

اطة                دعوى للوس ة ال ي إحال ي ف ذا القاض لاحیة ھ ى ص نص عل م ی قاضي الموضوع، و ل

راء     لاحیة إج ك ص ھ لا یمل وع ذات ي الموض دیھي ان قاض ن الب ا وم ضائیة او غیرھ الق

ي              انون ف ع الق ى درجة من اطة إل ال الوس ع أعم ارض م الوساطة بنفسھ بل ان عملھ یتع

ادة  وع       " ١٠"الم ي موض ر ف بطلان النظ ة ال ت طائل اطة وتح ي الوس ى قاض ھ عل من

  . الدعوى التي سبق وان احیلت إلیھ للوساطة

اء                دعوى بن ف ال أمر بوق ط أن ی ك فق ا یمل بق أن ذكرن ولعل قاضي البدایة كما س

لح        سویة أو ص اق ت على طلب الخصوم لغایات حلھا بالوساطة، فإذا ما تم ذلك وقعوا اتف

أمكن القاضي المذكور وبعد السیر بالدعوى مجددا تثبیت الاتفاق في محضر     بشأنھا، ثم   

  )١(. من قانون أصول المحاكمات المدنیة" ٧٨"المحاكمة وفقا لنص المادة 

سلطة قاضي ادارة الـدعوى المدنيـة في التـصديق علـى اتفـاق : الفقرة الثانية 
  التسوية

لاحیة  ب من قانون الوسا/٧سبقت الإشارة إلى نص المادة    طة والذي یتضمن ص

ل             ن قب ھ م ع الی ي ترف سویة الت ھ الت ى اتفاقی صدیق عل ة بالت قاضي ادارة الدعوى المدنی

على ان تكون تلك الاتفاقیة موقعة من قبل أطراف  . الوسیط مرفقة بتقریر موقع من قبلھ 

  . النزاع

                                                             
لح       )١( ن ص ھ م للخصوم أن یطلبوا إلى المحكمة في أیة حالة تكون علیھا الدعوى اثبات ما اتفقوا علی

فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا . وكلائھمأو أي أتفاق اخر في محضر الجلسة ویوقع علیھ منھم أو من 
ة           ذه الحال ي ھ ون للمحضر ف علیھ، ألحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فیھ ویك

 .قوة الحكم الصادر عن المحكمة وتعطي صورتھ وفقا للقواعد المقررة وفقا للإحكام
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  طبيعة القرار بالمصادقة على اتفاقيه التسوية: الفرع الثاني 
انو ل الق واء   تكف سویة س ھ الت ى اتفاقی صادقة عل صادر بالم رار ال اء الق ن بإعط

رار           فة الق ي الموضوع ص جرت المصادقة من قبل قاضي إدارة الدعوى المدنیة او قاض

ث                   ن حی رار م ة الق ي طبیع ا ف ا جوھری اك اختلاف ر ان ھن القضائي الفاصل في النزاع غی

  .قابلیتھ للطعن اعتمادا على النص القانوني الذي یحكمھ

طبيعة القرار بالمصادقة على اتفاقية التسوية بمقتضى قـانون اصـول : الفقرة الأولى 
  المحاكمات المدنية

ادة  ت الم د أعط ي   " ٥٩"لق ة لقاض ات المدنی ول المحاكم انون أص ن ق رر م مك

سویة    ة الت ى اتفاقی صدیق عل ي الت وع ف ي الموض لاحیة قاض ة ص دعوى المدنی ادارة ال

نص    " ٧٨" بھ المادة  وتثبیت الصلح حسبما تقضي    ى ال الرجوع إل من ھذا القانون، وب

اق اخر         لح او أي اتف ن ص صوم م ھ الخ المذكور نجده یعطي المحكمة اثبات ما أتفق علی

ة               دعوى المدنی ي ادارة ال اطة قاض ن وس وھذه العبارة تشمل اتفاقیة التسویة الناجمة ع

ذه الات         ت ھ اذا وقع ي      والجھود المبذولة تجاه طرفي النزاع، ف ت ف بلھم وألحق ن ق ة م فاقی

ر      دعوى وتعتب ي ادارة ال ا قاض صادق علیھ ة ی دعوى المدنی ضر ادارة ال   مح

ادة   ب الم ذ وبموج ن    " ٧٨"عندئ ادر ع م ص ة حك ات بمثاب ول المحاكم انون أص ن ق م

ضائي       م ق ھ حك ار ان ى اعتب صوم عل ورتھ للخ ي ص ة، وتعط ى أن  . محكم النظر إل   وب

ضائیة       اتفاقیة التسویة تعتبر بمثابة حك     ام الق ھ الاحك ضع ل ا تخ م قضائي فإنھا تخضع لم

ل              ن قب صدیق م ر الت ن ویعتب ا الطع ث قابلیتھ الصادرة عن محكمة الدرجة الأولى من حی

ي    ل ف ضائي فاص م ق ة حك ى بمثاب اب أول ن ب سویة م ة الت ى اتفاقی وع عل ي الموض قاض

ادة    ص الم زاع لأن ن رار       " ٧٨"الن ى ق ف عل ذا التكیی فاء ھ لا لإض د أص ي  وج قاض

  .الموضوع
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طبيعــة القـرار المــصادقة علــى اتفاقيـه التــسوية بمقتــضى قــانون : الفقـرة الثانيــة 
  الوساطة لتسوية النزاعات المدنية

إن       " ب/٧"بموجب نص المادة     ة ف ات المدنی سویة النزاع من قانون الوساطة لت

یط ص             ا للوس ي أحالھ ة الت دعوى البدائی سبة لل ة بالن دعوى المدنی لاحیة لقاضي إدارة ال

ا          صدیق علیھ د الت ر بع زاع وتعتب ن أطراف الن التصدیق على اتفاقیة التسویة الموقعة م

  .بمثابة حكم قطعي

ذكورة بمجرد             ة الم ن بالاتفاقی ى الطع اب عل ق الب د اغل انون ق ي أن الق ذا یعن وھ

ا       صادر وفق المصادقة علیھا ویتضح بالتالي موقف المشرع المتباین من طبیعة القرار ال

ة       " ٧٨"والمادة  " ٥٩/٣"ادة  لنص الم  ن ناحی ة، م من قانون أصول المحاكمات المدنی

ادة  التین  " ب/٧"والم شابھ الح م ت ة رغ ات المدنی سویة النزاع اطة لت انون الوس ن ق م

ال    . واتحاد العلة فیھما مما یقتضي معھ تماثل الحكم فیھما       ي ح ھ ف ومن الجدیر بالذكر ان

ي       من" ب/٧"تمت المصادقة بموجب المادة      ة أو قاض دعوى المدنی ي ادارة ال  قبل قاض

ادة    ر وإع راض الغی ي اعت ا بطریق ن بھ وى الطع ة س سبة للاتفاقی ى بالن لا یبق صلح ف ال

  )١(  .المحاكمة، فھما طریقان للطعن بالأحكام القطعیة

  

  

 

  

                                                             
 .٣٦٠عباس العبودي، مرجع سابق، ص )١(



 

 

 

 

 

 ١٠٣

  المبحث الثاني
  أثر نجاح الواسطة في الدعوى المدنية على تبعاتها المالية

  
ال وإن     لا نقصد بالتبعات ا  در بالم ذي یق الي او ال لمالیة ھنا موضوع الدعوى الم

ھ او ان      ة مالی ا ذات طبیع ست جمیعھ ة لی دعاوى المدنی ذكر ان ال د أن ن ن المفی ان م ك

ام             دعي ام ا الم ي یرفعھ سیة الت ات الجن ثلا دعوى اثب المطلوب فیھا دائما یكون مالیا فم

 لیست ذات طبیعة  )١(الجنسیة الأردنيلإثبات جنسیتھ وفقا لأحكام قانون    . محكمھ البدایة 

ي            ضا الت ر الاسم ای مالیة ولا تقبل بالتالي من وجھھ نظرنا الوساطة فیھا، ودعوى تغیی

ا بوجود    ) ٢(یرفعھا المدعي لتغییر اسمھ    لا تقبل الوساطة، علما بان المسألة لا علاقة لھ

دعوى            ة ال ا بطبیع ة وانم لطة عام فھا س دعوى بوص ي ال ا ف دعوى   الدولة طرف ا فال ذاتھ

ك          ا تمل ل الواسطة، لأنھ ا تقب صا عادی فھا شخ المدنیة التي تكون الدولة فیھا طرفا بوص

ن                 اطة م ل الوس ا یقب ذلك ان م ا ل رى تبع ا،  ون ا فیھ ى حقوقھ سویة عل حق اجراءات الت

لح             ة ص د بمثاب اطة، تع ن الوس الدعاوى ھو ذاتھ ما یقبل الصلح لان التسویة الناجمة ع

دعوى                 . بین أطرافھا  ى موضوع ال اطة عل اح الوس ر نج ث الأول أث ي المبح ا ف د بحثن وق

ق        ا تعل ة سواء م المدنیة ذاتھا فیبقى ان نبین ھنا أثر نجاح الوساطة على تبعاتھا المالی

  .منھا بالرسوم القضائیة أو بأتعاب الوسطاء

                                                             
م     ١٩٥٤ لسنة ٦ني رقم قانون الجنسیة الأرد  )١( میة رق دة الرس ي الجری اریخ  ١١٧١م والمنشور ف  ت

 . م١٦/٢/١٩٥٤
دد      ٢٠٠١ لسنة  ٩قانون الأحوال المدنیة الأردني رقم       )٢( میة ع دة الرس ي الجری شور ف  ٤٤٨٠م المن

صلح    : ( منھ على ما یلي٣٥ وتعدیلاتھ، والتي تنص المادة    ١٨/٣/٢٠٠١تاریخ   اكم ال تختص مح
جلات وزارة   بالنظر في دع  ي س اوى الغاء أو تصحیح قیود الأحوال المدنیة في سجل الواقعات، وف

 ....)الصحة، كما تختص بالنظر في دعاوى قید الولادة والوفاة 



 

 

 

 

 

 ١٠٤

  المطلب الأول
  رد الرسوم القضائية

  

اني وان ال     ضاء مج ھ ان الق ن الفق ب م رى جان ي    ی ؤثر ف ضائیة لا ت وم الق رس

د          ) ١(مجانیة القضاء  راد تع ین الاف ات ب ولعل مرد ھذا الرأي أن سلطة الفصل في المنازع

ة ى الدول وقھم عل ن حق ا . م ك مجان م ذل دم لھ ا ان تق ن واجبھ ان م الي ف ر ان . وبالت غی

ل            تیفاء مث رت وان اس ت او كث المجانیة من وجھة نظرنا تعني عدم تقاضي ایة رسوم قل

ذ  صادیة          ھ اع الاقت یما وان الاوض ضاء لاس ل الق ن عم ة ع فة المجانی ي ص ه الرسوم ینف

ان لعزوف ذوي                ن الأحی ر م ي كثی ببا ف ضائیة س ون الرسوم الق د تك ة وق للأفراد متفاوت

  .الدخل المتدني عن رفع دعوى قضائیة للمطالبة بحقوقھم

سنة         د ٢٠٠٥وتقدرالرسوم القضائیة وفقا لنظام رسوم المحاكم ل ول رسوم  م وج

ھ   ق ب اكم الملح ائق      ) ٢(المح صدیق وث ع وت ن رسوم طواب رى م ات الاخ ال النفق دون اغف

ا    اة وغیرھ اب محام اتھم      )  ٣(واتع صوم نزاع سویة الخ ى ت شرع عل ن الم شجیعا م وت

ات               سویة النزاع اطة لت انون الوس ن ق ادة التاسعة م ي الم د نص ف اطة فق المدنیة بالوس

  .ئیة ومقدار ما یسترد منھاعلى أحكام استرداد الرسوم القضا

                                                             
، ٢٠٠٤الدكتور مفلح عواد القضاة، أصول المحاكمات المدنیة والتنظیم القضائي ، الطبعة الأولى         )١(

 .٤٦دار الثقافة للنشر والتوزیع صفحة 
سنة  )٢( اكم ل وم المح ام رس دد  ٢٠٠٥نظ میة ع دة الرس ي الجری شور ف اریخ ٤٧١١م المن  ت

١٦/٦/٢٠٠٥. 
میة ص   ٢٠٠١ لسنة ٢٠قانون رسوم طوابع الواردات رقم       )٣( دة الرس  ٢٤٣٨ م المنشور في الجری

 . والجدول الملحق بھ١/٧/٢٠٠١ تاریخ ٤٤٩٤عدد 



 

 

 

 

 

 ١٠٥

  رد الرسوم نتيجة الوساطة القضائية: الفرع الأول 
ة         ادخل المشرع على المادة التاسعة من قانون الوساطة لتسویة النزاعات المدنی

م      ٢٠٠٦لسنة  " ١٢"رقم   انون رق ب الق سنة  " ٢٥"م تعدیلات بموج ذي  ٢٠١٧ل م وال

ھ ارة الی بقت الإش ارة أن . س ن عب م م صو(ویفھ تردادللخ ة ) م اس ن ناحی دعي م أن للم

وم      ترداد الرس رى اس ة أخ ن ناحی ة م وى متقابل ھ دع ت ل ال كان ي ح ھ ف دعي علی وللم

تلاف         ع اخ لحیة م ة أم ص ة بدائی القضائیة المدفوعة من قبلھ سواء كانت الدعوى المدنی

  :في مقدار الاسترداد من تلك الرسوم وذلك على النحو التالي

  وم القضائية في الدعوى البدائيةرد الرس: الفقرة الأولى 

احبة    ا ص ة باعتبارھ ھ البدای ا محكم ي تنظرھ دعوى الت ي ال ة ھ دعوى البدائی ال

م       ة رق اكم النظامی شكیل المح انون ت ب ق شكلة بموج ة والم ة العام سنة " ١٧"الولای ل

ھ٢٠٠١ ة   . م وتعدیلات ون عادی ا ان تك ة ام دعوى البدائی ى ان ال ارة إل بقت الإش د س وق

صلا  ضع ل ستعجلة    فتخ ة م ون ذات طبیع ا ان تك ة وإم دعوى المدنی ي إدارة ال حیات قاض

ادة         ا بالم صوص علیھ ي المن انون   " ٦٠"فتحال إلى قاضي الموضوع لنظرھا وھ ن ق م

ن     .  اصول المحاكمات المدنیة   ستردة م ضائیة الم وقد میز المشرع في مقدار الرسوم الق

ت فیھ             ي تم ة الت ى المرحل اء عل ة بن ى      الدعاوى البدائی ھ عل شجیعا من زاع ت سویة الن ا ت

  )  ١( .المبادرة إلى ھذه التسویة واتمامھا مبكرا

                                                             
م    ٣المادة   )١( انون رق سنة  ٢٥ من الق ة       م٢٠١٧ ل ات المدنی سویة النزاع اطة لت انون الوس دل لق  المع

ادة       : والتي جاء فیھا   ن الم رة أ م ص الفق ى ن النص       ٩یلغ ا ب ستعاض عنھ لي وی انون الأص ن الق  م
  :التالي

  : إذا تمت تسویة النزاع كلیا بطریق الوساطة القضائیة فللخصوم-أ   
ي      استرداد الرسوم القضائیة المدفوع:  في الدعاوى البدائیة  -١ ام قاض سویة أم ت الت ة اذا تم ة كامل

  .إدارة الدعوى ونصف  تلك الرسوم إذا تمت التسویة بعد إحالة الدعوى إلى قاضي الموضوع
= 



 

 

 

 

 

 ١٠٦

زاع    -: استرداد الخصوم الرسوم القضائیة كاملة          - أ اء الن ى انھ  إذا أدت التسویة إل

ي اداره            دى قاض ا ل ة وجودھ ي مرحل ة ف صورة تام بین خصوم الدعوى البدائیة ب

صوم       ن الخ ع م ن دف ان لم ة ف دعوى المدنی ل    ال سترد كام ضائیة أن ی وما ق رس

ھ           صل علی ذي یح الي ال الرسوم التي دفعھا، وتثبت قیمة ھذه الرسوم بالوصل الم

ات أو          . من دفع تلك الرسوم    ن نفق دعوى م ن ال دفع ع ا ی ذكر ان م ومن الجدیر بال

ضائیة             ن الرسوم الق ساطة م د بب ھ لا یع تم رده لأن اتعاب محاماة لا علاقة لھ بما ی

 .المدفوعة

ضائیة     استر  - ب ادة    -:داد الخصوم نصف الرسوم الق نص الم ا ل انون   /٣ وفق ن الق أ م

وم          صف الرس ترداد ن صم اس إن للخ ابقا ف ذكور س اطة الم انون الوس دل لق المع

ي      ى قاض دعوى إل ة ال د إحال سویة بع ت الت دفعھا إذا تم ام ب ي ق ضائیة الت الق

وع كا    . الموض ن الاش د م ر العدی دل یثی نص المع ا أن ال ي نظرن ة وف لات القانونی

صلاحیة          ق ب ضھا الأخر یتعل ستعجلة وبع دعوى الموضوعیة الم بعضھا یتعلق بال

  .قاضي الموضوع في إرجاع الدعوى بعد وصولھا إلیھ إلى قاضي الوساطة

ستعجلة            -١ دعوى الموضوعیة الم ي ال ضائیة ف ذه  :  استرداد نصف الرسوم الق ھ

ق ا         ى تحق ي الموضوع مباشرة مت صوص   الدعوى ترد إلى قاض شرطان المن ل

ادة  ا بالم شرط   " ٦٠"علیھم ا ال ة، وھم ات المدنی ول المحاكم انون اص ن ق م

ب                 ى طل اء عل ستعجلة بن ا م ة باعتبارھ یس المحكم الإجرائي المتمثل بقرار رئ

انون       نص الق ستعجلة ب ا م ل باعتبارھ وعي المتمث شرط الموض دعي، وال الم

دین أ           ة ب ى مجرد المطالب صر عل ي     بطبیعتھا أو لأنھا تقت دد ف الي مح غ م و مبل
                                                             

= 
استرداد الرسوم القضائیة المدفوعة كاملة إذا تمت التسویة قبل أن یختم :  في الدعاوى الصلحیة-٢

 .ق لذلك قبل صدور حكم فیھاالمدعي بیناتھ ونصف تلك الرسوم إذا تمت في أي وقت لاح



 

 

 

 

 

 ١٠٧

ھ  دعى علی ة الم م   . ذم انون رق ن أن الق رغم م ى ال سنة " ٣١"وعل م ٢٠١٧ل

ادة     دل الم د ع ة ق ات المدنی ول المحاكم انون أص دل لق ذكورة " ٦٠"المع الم

صف             دار ن دعاوى بمق ن ال وع م ذا الن ي ھ وائح ف ادل الل دد لتب د م ك بتحدی وذل

ورد       م ی ھ ل ة، فإن دعاوى العادی صلاحیة    المدد المحددة لل ضاعھا ل  أي نص لإخ

ضي           ي تقت تعجال الت فة الاس ى ص النظر إل ة، ب دعوى المدنی ي إدارة ال قاض

دد            ك الم ال تل د اكتم ي الموضوع مباشرة بع بق أن   . عرضھا على قاض د س وق

صلھ للنظر          ي ت دعوى الت ة ال لاحیة إحال ذكرنا أن قاضي الموضوع لا یملك ص

ا م  ى غیرھ ضائیة أو إل اطة الق ى الوس ا إل اطةفیھ واع الوس ة . ن أن ن جھ وم

ي   ل قاض ن قب اطة م ي الوس ا لقاض دلا بإحالتھ لمنا ج ال س ي ح رى وف اخ

ضائیة    وم الق صف الرس ترداد ن إن اس شأنھا، ف سویة ب تم الت وع لت الموض

ة     ا  فرص ي لھ ة الت دعوى العادی ة بال ة مقارن ق العدال ا لا یحق ة عنھ المدفوع

  . الموضوعللتسویة بالوساطة القضائیة قبل احالتھا لقاضي

ة      -٢ دعوى العادی ي ال دعوى   :  استرداد الخصوم نصف الرسوم القضائیة ف ذه ال ھ

ي الموضوع مرفوعة          ى قاض رد إل دعوى وت ي إدارة ال تخضع ابتداء إلى قاض

ع           تنفد م د اس ون ق د ان یك ھ وبع زاع امام سویة الن تم ت م ت ال ل ي ح ھ ف ن قبل م

اطة الق      ا الوس ا فیھ ة بم ل المتاح رص الح ل ف صوم ك اء  الخ ع بق ضائیة، وم

دعوى           ذه ال د ورود ھ ي الموضوع وبع لاحیة قاض دم ص ى ع ا عل ا قائم تحفظن

ق           صم ح ي الخ دل یعط نص المع إن ال اطة، ف ي الوس ى قاض ا إل ھ إحالتھ الی

استرداد نصف الرسوم القضائیة التي دفعھا طالما أجریت التسویة بعد احالتھا 

وع   ي الموض ى قاض ى أن بإمك   . إل ارة إل بقت الإش د س وع  وق ي الموض ان قاض

ك               د ذل م بع سنى لھ دعوى لیت ف ال رار بوق اذ الق صوم اتخ ب الخ وبناء على طل

اطة            سویة بالوس صلح أو الت زاعھم سواء بال شأن ن با ب ھ مناس ا یرون اجراء م



 

 

 

 

 

 ١٠٨

ة         الاتفاقیة ولكن لیس لھم الرجوع في نزاعھم إلى قاضي ادارة الدعوى المدنی

ول أن  . لالھماو إلى قاضي الوساطة لإجراء التسویة من خ   وھذا یقودنا إلى الق

ي    ى قاض دعوى إل ة ال د احال سویة بع شجیع الت ال اراد ت ي ح شرع ف ى الم عل

دعوى     اع ال ي ارج وع ف ي الموض لاحیة قاض ى ص نص عل وع ان ی الموض

ى    البدائیة إلى الوساطة مباشرة، ثم یكون استرداد الرسوم القضائیة مستندا إل

راح ف         ذا الاقت ق ھ صلاحیة، ویحق صف       تلك ال ترداد ن ان اس ھ إمك ذ ب ال اخ ي ح

ي              ى قاض ت إل ة رفع ت عادی ة سواء كان دعوى البدائی ي ال ضائیة ف الرسوم الق

ستعجلة           ت موضوعیة م شأنھا او كان سویة ب تنفاد فرص الت الموضوع بعد اس

ي              ى قاض ا عل دم مرورھ ى ع النظر إل وضعت أمام قاضي الموضوع مباشرة ب

ن  ویبقى على المش . إدارة الدعوى المدنیة   رع ایضا ان یحدد المرحلة التي یمك

اجراء التسویة فیھا تحت ید قاضي الموضوع كأن تأتي التسویة قبل ان یشرع 

  .في نظرھا أو قبل اختتام المدعي لبیناتھ حدا أقصى

  رد الرسوم القضائية في الدعوى الصلحية: الفقرة الثانية 
رة        ى الفق ادة   ) أ( تضمن التعدیل الذي طرأ عل ن الم اطة   م " ٩"م انون الوس ن ق

د       رة   " ٢"حكما یتعلق برد الرسوم القضائیة في الدعوى الصلحیة وفي البن ن الفق ) أ(م

من المادة المذكورة ، حیث أشتمل النص المعدل على حكم مفاده إمكان المدعي استرداد     

تم           ل ان یخت سویة قب الرسوم القضائیة المدفوعة في الدعوى الصلحیة كاملة إذا تمت الت

دعي  م   الم دور الحك ل ص ق وقب ت لاح ي أي وق ت ف وم إذا تم ك الرس صف تل ھ، ون بینات

ا                  )  ١(فیھا ل تمام ھ أغف ى أن ارة إل ن الإش د م نص لا ب ذا ال وقبل أن نشرع في التعرض لھ

                                                             
میة     ٢٠١٧ لسنة ٢٣أ من قانون محاكم الصلح، رقم   /٧نص المادة    )١( دة الرس ي الجری شور ف  م المن

إذا تبین للقاضي ابتداء أن النزاع یمكن "، والتي تنص على أنھ  ١٨/٧/٢٠١٧ تاریخ   ٤٦٠٨عدد  
= 



 

 

 

 

 

 ١٠٩

ادة    ره بالم ذي ورد ذك یط ال صلح الوس ي ال م  /٢قاض اطة رق انون الوس ن ق  ١٢أ م

سنة دعو ٢٠٠٦ل ر ال ذي ینظ صلح ال ي ال ك قاض ذي یمل دعوى م وال ھ ال ل إلی ى أن یحی

اطتھ   /٣الصلحیة لإجراء الوساطة بمقتضى المادة      ال أدت وس أ من ذات القانون، ففي ح

دعوى،                ذي ینظر موضوع ال صلح ال ي ال ى قاض ا إل إلى تسویة تنھي النزاع فانھ یرفعھ

ل           زاع قب اء الن ة انھ ا حكم ففي ھذه الحالة وھي الحالة الواقعیة الممكنة التي تتحقق فیھ

ضائیة    نظره  من قبل قاضي الموضوع لا نرى ذكرا لحق المدعي في استرداد الرسوم الق

رد الرسوم       /٢التي دفعھا وقد اقتصر نص البند       التین ل ر ح ى ذك أ من المادة التاسعة عل

  -:على النحو التالي 

رد رسوم الدعوى الصلحیة كاملة للمدعي في حال تمت التسویة القضائیة قبل ان       - أ

ھ     إ-:یختم بیناتھ    یط ورفع صلح الوس ن إجراء تسویة للنزاع بتمامھ امام قاضي ال

دعي     ام الم إلى قاضي الصلح یتم استیعابھ من ھذه الحالة اذ یعتبر أنھ تم قبل اختت

ن رد الرسوم          ھ یمك ا، وعلی بیاناتھ، بل إنھ تم قبل الشروع في نظر الدعوى أساس

ن   لكن في حال رفع. القضائیة كاملة للمدعي في ھذه الحالة    صلحیة م ت الدعوى ال

ذا             إن ھ ي الموضوع ف ى قاض اطة ، إل شل الوس د ف یط بع صلح الوس ي ال ل قاض قب

ى                   ا إل ق اعادتھ ى ح سھ ولا حت ضائیة بنف اطة الق ق اجراء الوس الاخیر لا یملك ح

قاضي الصلح الوسیط، وما یملكھ فقط ھو عرض الصلح على الخصوم وفق نص        

صلح ، أو     /٧المادة   اكم ال انون مح ى       أ من ق اء عل دعوى بن ف ال رار بوق اذ الق اتخ

                                                             
= 

اطة              ى الوس دعوى عل ل ال ة الخصوم أن یحی ھ بموافق اطة فل ي    تسویتھ بالوس د ف ذل الجھ  أو أن یب
ع         سة ویوق الصلح بین الخصوم فإذا تم الصلح یجري إثبات ما اتفق علیھ الطرفان في محضر الجل
ق    علیھ منھما أو من وكلائھما، وإذا كان الطرفان قد كتبا ما اتفقا علیھ یصادق علیھ القاضي ویلح

 "الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة ویثبت محتواه
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صور     ) ١(طلب الخصوم لتسویتھ اتفاقیا على النحو الذي أسلفنا  ن ت ھ لا یمك   وعلی

ر         ي نظ صلحي ف وع ال ي الموض شرع قاض د أن ی ضائیة بع اطة الق راء الوس إج

  . الدعوى 

دعي        -ب ام الم د اختت رد نصف رسوم الدعوى الصلحیة إذا تمت التسویة القضائیة بع

  -:اتھ بین

ي      سویة ف راء الت صور إج ة إذا لا یت ي النتیج بقتھا ف ا س ة لم ة مماثل ذه الحال ھ

ة          ى مرحل ة عل ھ متقدم ي مرحل ى ف اب اول ن ب ضائیة م اطة الق صلحیة بالوس دعوى ال ال

اختتام المدعي بیناتھ فلیس لھ سوى تثبیت الصلح الذي یمكن ان یصل الیھ الخصوم في 

ادة        نص الم ن ق   " ٧"الدعوى سندا ل ا       م ارة الیھ بقت الإش ي س صلح الت اكم ال . انون مح

ھ         ان علی ضائیة ف سویة الق صلحي بالت زاع ال ن فض الن ة م شرع الحكم ق الم ي یحق ولك

صیاغة   ٩أ من المادة   /٢اعادة صیاغة البند     ذه ال  من قانون الوساطة على ان تتضمن ھ

صل             ي ال صلاحیة لقاض اء ال ذي  حالة تمام التسویة امام قاضي الصلح الوسیط واعط ح ال

  .ینظر النزاع ارجاع او إحالة النزاع إلى قاضي الصلح الوسیط 

  رد الرسوم نتيجة الوساطة غير القضائية: الفرع الثاني 
ام رد الرسوم        " ٩"تكفلت الفقرة ب من المادة       یم احك اطة بتنظ انون الوس ن ق م

ادة          ذلك الم ن ذات الق  /٣في حالة اجراء التسویة من خلال الوسیط الخاص وك انون ب م

شملھما      في حالھ اجراء التسویة من خلال الوسیط الاتفاقي، علما بان ھذین النصین لم ی

ن الاشكالات     ٢٠١٧لسنة " ٢٥"التعدیل بموجب القانون رقم   أى ع الي بمن م، فكانا بالت

  .من القانون الاصلي" ٩"من المادة " أ"التي حدثت بسبب تعدیل الفقرة 

                                                             
 .من ھذا البحث) ١٠(انظر الصفحة  )١(
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  ل اجريت التسوية من قبل الوسيط الخاصرد الرسوم في حا: الفقرة الأولى 

دعوى         ي ال ا ف زاع كلی سویة الن ى ت إذا نجحت وساطة الوسیط الخاص وتوصل إل

ضائیة           المدنیة سواء كانت بدائیة أم صلحیة فإن للمدعي حق استرداد نصف الرسوم الق

اطة " ٩"ب من المادة /١التي دفعھا وذلك بصریح نص البند    رد   . من قانون الوس م ی ول

ك           تحد رد ذل الأمر ی صلاحیة ب ید للقواعد الاجرائیة لطریقة الاسترداد او الجھة صاحبة ال

وبما ان ذلك الاسترداد یعد حقا للخصم فإنھ یتم بناء على طلب منھ     . المقدار من الرسوم  

یقدم باستدعاء خاص یرفق بھ التصدیق على اتفاقیھ التسویة المنھیة للنزاع، أما الجھة 

لاحیة ا     ك لان           التي تملك ص ي ذل دعوى ف ي ادارة ال لاحیة لقاض رى ص لا ن الرد، ف ر ب لأم

ادة        ي الم صر سواء ف بیل الح انون اصول     " ٥٩"صلاحیاتھ محدده على س ن ق رر م مك

ذي     . المحاكمات او في نصوص قانون الوساطة    ي الموضوع ھو ال وبالنظر إلى ان قاض

ك ب          ھ یمل دعوى، فإن رر رد   یملك صلاحیة الحكم بالرسوم والمصاریف في ال الي ان یق الت

  .ما یستحق من الرسوم القضائیة لمن دفعھا

ى       وتجدر الإشارة إلى ان القانون قد اشترط لاستحقاق رد نصف الرسوم بناء عل

ي              ا یعن ا مم زاع كلی ى حل الن شتمل عل التسویة التي تتم من خلال الوسیط الخاص، أن ت

  .ق في الاستردادانھ لو نجحت ھذه الوساطة بحل جزء من النزاع لم یكن من ح

  رد الرسوم في حال اجريت الوساطة من قبل الوسيط الاتفاقي: الفقرة الثانية 

ادة     ة الم ضمنت      " ب/٣" نصت على حكم ھذه الحال ث ت اطة حی انون الوس ن ق م

ان،       ھ الطرف ق علی ذي اتف یط ال ق الوس ن طری ا ع زاع ودی سویة الن ت ت ال تم ي ح ھ ف ان

ضائیة ا   ترداد الرسوم الق دعي اس ة أم    فللم دعوى بدائی ت ال واء كان ة س ا كامل ي دفعھ لت

  .صلحیة 
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  المطلب الثاني
  اتعاب الوسطاء

نھم               ا بی ائیا فیم سویتھا رض صومة لت  یحتاج الوسیط الذي یتدخل بین طرفي الخ

إلى جھود ومساع منھ تجاه كل واحد منھم وذلك لترسیخ القناعة لدیھم في الوصول إلى   

ارة         وعلیھ فان ھ  . حل مرض لھم جمیعا    ي عب شيء وھ اقة بعض ال ون ش د تك ذه مھمة ق

ي       سویة ینتھ ى ت ل الوصول إل ن اج ة م دعوى المدنی ي ال یط ف ھ الوس وم ب ل یق ن عم ع

ویستحق الوسیط اتعابا معینة عن ھذا العمل في حال قام . بمقتضاھا النزاع بین الخصوم

ة وب    ذه المھم ى أداء ھ ة عل ن ناحی ھ م شجیعا ل ك ت اح، وذل ھ بنج ذ مھمت ة بتنفی ذل كاف

ذي اداه           ل ال ك العم ل ذل ستحقھ مقاب ذي ی اء للأجر ال الجھود الممكنة تجاه الأطراف ووف

  .من ناحیة أخرى

  مقدار أتعاب الوسيط: الفرع الأول
ل          سبة لك تحقاقھا بالن نظم قانون الوساطة المدنیة أتعاب الوسطاء ومقدارھا واس

  :التاليشكل من اشكال الوساطة وانواع الوسطاء وذلك على النحو 

  مقدار اتعاب الوسيط الاتفاقي: الفقرة الاولى 

دد  " ٣"تتضمن الفقرة ب من المادة      من قانون الوساطة ان الوسیط الاتفاقي تح

  .)   ١(اتعابھ بالاتفاق مع أطراف النزاع

                                                             
ادة    )١( ص الم ى       /٣ن نص عل ي ت اطة والت انون الوس ن ق ي إدارة    "أ م ة قاض دعوى بموافق راف ال لأط

ھ          خص یرون ى أي ش الدعوى أو قاضي الصلح الاتفاق على حل النزاع بالوساطة، وذلك بإحالتھ إل
زاع   مناسبا، وفي ھذه الحالة یحدد الوسیط أتعابھ بالاتفاق مع أطراف النزاع، وفي ح    سویة الن ال ت

 .  ودیا یسترد المدعي الرسوم القضائیة التي دفعھا
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ین       ھ وب رم بین ذي یب د ال ة بالعق یط محكوم ذا الوس اب ھ ك أن اتع ن ذل م م ویفھ
ذا العق   ضع ھ زاع، ویخ م  أطراف الن ھ ول حة ابرام ات ص ود ولغای ة للعق د العام د للقواع

د          ا لقواع ط ووفق ات فق یشترط القانون الكتابة لانعقاده مما یجعل الكتابة فیھ شرطا للإثب
ي      ات الاردن انون البین ي ق ات ف ام الاثب رك     ، واحك انون ت ر أن الق ن الأم ا م ا یھمن وم

ة وفرق              ن ناحی یط م م الوس ة     للأطراف في اتفاقیة الاتعاب وھ ن ناحی دني م زاع الم اء الن
ذه      دیر ھ ي تق ة ف ة الكامل م الحری یط فلھ ستحقة للوس اب الم د الاتع سألة تحدی رى م اخ
ي        اب ف ذه الاتع الاتعاب برضاھم استنادا إلى ان العقد شریعة المتعاقدین لكننا نعتقد ان ھ

أنھا، ك           ي ش تم التوسط ف ي ی ا ان  مقدارھا لابد ان تتناسب مع قیمة الدعوى المدنیة الت م
ود    اح جھ اب نج تحقاق الأتع ات اس اطة لغای ن الوس وع م ذا الن ي ھ نص ف م ی انون ل الق
ترداد         سألة اس ط م الوسیط في الوصول إلى تسویة كاملة للنزاع كل ما ھنالك انھ ربط فق

رة            ي نص الفق سبما ورد ف ا ح زاع ودی " ب"الرسوم القضائیة بالوصول إلى تسویة الن
ادة  ن الم ا " ٣"م شار إلیھ ابقاالم اب   . س ة الأتع راف اتفاقی ول إن أط ن الق ھ یمك وعلی

ا او           ال نجاحھ كلی ي ح یستطیعون تحدید مقدار الأتعاب التي یستحقھا الوسیط الاتفاقي ف
ھ              ن قبل ة م رغم جھوده المبذول ك ب ي ذل شلھ ف ى ف سویة او حت ى ت جزئیا في الوصول إل

ادة              ى نص الم ذي جرى عل دیل ال ا   " ٨"ووفقا للتع انون الوس ن ق ادة   م ب الم طة بموج
سنة   ٢٥من القانون المعدل رقم     " ٢" اب        ٢٠١٧ ل ى اتع ضا عل صدق ای ل ی ا قی إن م م ف

دني           زاع الم ع أطراف الن اق م اطتھ بالاتف ذي یجري وس اقي ال یط الاتف ة  . الوس ل اقام قب
  . )   ١(الدعوى المدنیة

                                                             
م المعدل لقانون الوساطة والتي تنص على أن ٢٠١٧ لسنة٢٥من القانون رقم " ٢""نص المادة  )١(

رة      " ٨"تعدل المادة   " ا الفق ا ورد فیھ ار م رة    " أ"من القانون الأصلي باعتب افة الفق ا، وبإض منھ
رة    -ب: اليالیھا بالنص الت  " ب" ام الفق راءات       ) أ( تطبق أحك ال والإج ى الأعم ادة عل ذه الم ن ھ م

صوصیین           طاء الخ ة الوس ارج قائم ن خ رفین م اق الط ھ باتف تم تعیین اص ی أي وسیط خ ة ب المتعلق
ا               د إقامتھ دعوى أو بع ة ال ل إقام اطة قب المسمین وفق احكام ھذا القانون، وسواء جرت ھذه الوس

 .رجھاوسواء داخل المملكة أو خا
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  مقدار اتعاب الوسيط الخاص: الفقرة الثانية 
رة  ام الفق ا لأحك ن ال" ب"وفق اب   م ان اتع اطة ف انون الوس ن ق عة م ادة التاس م

  :الوسیط الخاص تقدر بناء على نجاحھ في حل النزاع وذلك على النحو التالي

  : مقدار أتعاب الوسيط الخاص في حال نجاحه بالوصول إلى تسوية النزاع كليا-أ

صف              دار ن ا بمق زاع كلی سویة الن ال نجاحھ بت ي ح تحدد اتعاب الوسیط الخاص ف

ا          الرسوم ا  ھ إلیھ م اتمام ار ت لقضائیة للدعوى، فاذا كان ھذا النصف اقل من ثلاثمائة دین

دھما  . من قبل الخصوم بالتساوي  لكن لیس ثمة ما یمنع أن یتفق الأطراف على تحمل أح

الي              رة وبالت ر آم ة غی دة قانونی ضمن قاع ذكور یت نص الم ھذه الأتعاب دون الأخر لأن ال

  .یمكن لھم الاتفاق على خلافھا

  : مقدار اتعاب الوسيط الخاص في حال عدم نجاحه بتسوية النزاع -ب

یط  . من قانون الوساطة" ٩"من الفقرة ب من المادة      " ٢"وفقا للبند    فإن الوس

صوره             ن ب سویة لك ى ت ھ توصل إل الخاص في حال عدم وصولھ إلى تسویة النزاع او ان

ي ادارة  جزئیة فإن اتعابھ عن الدعوى المدنیة صلحیة كانت ام بدائی    ة تحدد من قبل قاض

ھ               دفعھا ل دعي ب زم الم ار، یلت ائتي دین غ م ى مبل دھا الأعل الدعوى على الا تتجاوز في ح

وتعتبر من ضمن مصاریف ونفقات الدعوى، وبما أن قاضي إدارة الدعوى مسؤول فقط   

ي             اص ف یط الخ ا ھو الوس عن الدعوى البدائیة، فإن ذلك یعني أن المقصود بالأتعاب ھن

ي          الدعو ى البدائیة، دون الصلحیة، فھذه الأخیرة تحال أصلا إلى الوسیط بقرار من قاض

ان      /٣الصلح، استنادا لنص المادة      ا ك أ من قانون الوساطة وبالنظر إلى أن الوسیط مھم

نوعھ وبعد فراغھ من إجراء الوساطة ملزم برفع تقریره إلى الجھة التي أحالت الدعوى   

اص،    إلیھ، فإن مؤدى ذلك القول أن   یط الخ ر الوس  قاضي الصلح ھو الذي ینظر في تقری

نص              تمال ال دم اش رى ورغم ع ا ن ا، فإنن ا جزئی اطتھ أو نجاحھ اح وس دم نج وفي حال ع
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ادة        ٢/ب/٩على ذلك أن یحدد أتعاب  الوسیط الخاص، بما لا یتجاوز المقدار الوارد بالم

ن ا   اذ    من قانون الوساطة، استنادا إلى أن قاضي الموضوع مسؤول ع ن اتخ دعوى وع ل

د       ضمن   " ٢"أیة قرارات إعدادیة أو ذات صلة بھا، وتجدر الملاحظة أن البن ذكور یت الم

رة  دة آم ا    . قاع اص بم یط الخ اب الوس دار أتع د مق ھ بتحدی ال مخالفت أي ح وز ب لا یج ف

ي     . یتجاوز المائتي دینار   كما یمكن ملاحظة الفرق في أتعاب الوسیط الخاص الاتفاقي الت

ة الوسطاء           تحدد باتف  وارد ضمن قائم اص ال یط الخ اقھ مع أطراف النزاع، وأتعاب الوس

  .الخصوصیین والتي لا تتجاوز المائتي دینار في الحالة التي نحن بصددھا

ع الأطراف              اق م اص الاتف یط الخ انون للوس رك الق م أن یت  ونعتقد أنھ من الملائ

ضائی            صف الرسوم الق ن ن ر م ت أكث إن كان ھ ف د أتعاب ن    على تحدی ت م ة المدفوعة، أكمل

اص         . أطراف النزاع  یط الخ اقي والوس یط الاتف ین الوس ساواة ب ا للم ك تحقیق ولعل في ذل

ة             ن ناحی ة م ة اتفاقی اب ذات طبیع حسب قائمة الوسطاء من ناحیة، واعتبار مسألة الاتع

ي       یط ف ن الوس ة م دارھا والجھود المبذول دعوى ومق وع ال ي مرتبطة بموض ة، وھ ثانی

  . تسویة جزء منھا من ناحیة ثالثةتسویتھا أو 

  عدم استحقاق الاتعاب: الفرع الثاني 
ون          ا ان یك  إن عدم استحقاق أیة اتعاب عن اعمال الوساطة وجھود الوسطاء إم

ى     ول إل ي الوص یط ف شل الوس ى ف ع إل یط أو أن یرج وع الوس اطة ون كل الوس رده ش م

  .تسویة بخطئھ وتقصیره

  وسيط القضائي أية أتعاب عن وساطتهعدم استحقاق ال: الفقرة الأولى 

بالنظر إلى ان الوسیط القضائي في الاصل ھو أحد قضاة البدایة أو الصلح والذي 

ادة               نص الم ا ل ة وفق ھ البدای یس محكم ل رئ اطة    /٢تتم تسمیتھ  من قب انون الوس ن ق أ م

ذي      ھ ال ى راتب ھ یتقاض ھ، فان دة معین ة م ھ البدای دى محكم اطة ل ي ادارة الوس ل ف للعم
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ھ             ھ، وعمل اص ب ب الخ ام الروات سب نظ ھ وح ھ ودرجت یستحقھ بصفتھ قاضیا وفقا لرتبت

یس        قاضیا للوساطة ما ھو الا تكلیف بھذه المھمة فیقوم بھا طیلة مدة تكلیفھ من قبل رئ

ا      محكمة البدایة ولا یستحق عن اداء مھامھ ھذه ایة اتعاب عن اعمال وساطتھ باعتبارھ

  .جزأ من مھامھ الوظیفیة

عـدم اسـتحقاق الوسـيط أيـة أتعـاب بـسبب فـشله في الوصـول إلى : قرة الثانية الف
  تسوية النزاع

ون               ذي یك دني ال زاع الم سویة الن ى ت ي الوصول إل یط ف شل الوس ا ف لا نقصد ھن

ادة               ي الم ب ف اطة اوج انون الوس ك ان ق ل ذل دھم، ودلی ج /٧بسبب أطراف النزاع أو أح

سویة    شلت الت ال ف ي ح یط ف ى الوس ھ عل دعوى او  من ي ادارة ال را لقاض ع تقری ان یرف

د      اطة وق سات الوس قاضي الصلح یوضح فیھ مدى التزام الاطراف ووكلائھم بحضور جل

ي           " د"اعطت الفقرة    ك ف ن اولئ سبب م ى الم ة عل لاحیة فرض غرام من ذات المادة ص

  .إفشال اعمال التسویة

ن          دم   لكننا نقصد ان یكون فشل التسویة راجعا إلى اھمال وتقصیر م یط وع  الوس

ھ   ي مكان و ف ن ھ ة مم وده المفترض ھ وجھ ھ بمھام ة  . قیام ھر الثلاث دة الأش ر م أن تم ك

ال أو ان     /٧المحددة لھ بالمادة   ذه الاعم ن ھ ا م أ لإنھاء اعمال الوساطة دون ان ینجز أی

رض         د او ان یح ل الج ى محم ذھا عل اطة أو أن لا یأخ سات الوس د جل ي عق ى ف یتراخ

د      أطراف النزاع على الس  أنھا تعقی ن ش ف م ة مواق یر بالدعوى دون مبرر او ان یتخذ ای

زام           . اجراءات الوساطة ونتائجھا   و الت یط، فھ زام الوس ة الت ومن المفید ھنا وصف طبیع

ا      یبذل عنایة وعلة ذلك ان الوصول إلى تسویة لا یترتب مباشرة على ادائھ لمھمتھ وانم

  . شاركي منھمیرتبط برضا أطراف النزاع ووصولھم إلى حل ودي ت



 

 

 

 

 

 ١١٧

ادة    ي الم انون ف تنتاج ان الق ذا الاس لامة ھ د س اطة  ٩/٢ویؤك انون الوس ن ق  م

دم الوصول           ال ع ي ح اعطى لقاضي إدارة الدعوى تحدید صلاحیة اتعاب الوسیط حتى ف

الم            . إلى تسویة للنزاع   اب م ة اتع ي ای ق ف ھ ح ان ل ا ك ولو كان التزامھ بتحقیق نتیجة لم

  .الوساطةتتحقق التسویة بفضل جھود 

ن جھوده                 ا ع ستحق اتعاب اقي، ی اص الاتف یط الخ  إذن الوسیط الخاص، أو الوس

ي         سویة ام لا، وتنتف ة الت ي اتفاقی المبذولة في اعمال الوساطة سواء تحققت النتیجة وھ

ھ        دم قیام ھ وع صیره وإھمال سبب تق اطة ب شلت الوس اب إذا ف ة اتع یط لأی ة الوس احقی

ن         سفر ع ن ان ت ي یمك زاع  بالجھود الت سویة الن زاع او الطرف     . ت ستطیع أطراف الن وی

الذي یقع علیھ الالتزام بأداء اتعاب الوسیط ان یدفع بعدم تنفیذ الوسیط لالتزامھ، بل وأن 

ھ،             ي اداء مھمت صیره ف یط وتق ال الوس یطالب بالتعویض عما لحقھ من ضرر جراء إھم

  .وفقا للقواعد العامة في القانون 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 ١١٨

  الخاتمة
سویة             على ا  ة لحل وت سبل البدیل ن ال دة م ا واح اطة باعتبارھ ن ان الوس رغم م ل

شریعات         ن الت ره م ل غی ا مث النزاعات المدنیة التي تبناھا التشریع الاردني وشجع علیھ

إن        ضاء ، ف سبة للق ا أو بالن سبة لأطرافھ رة سواء بالن ة كثی مات ایجابی ن س ا م ا فیھ لم

  .مدني نجاحھا رھین بإرادة الخصوم في النزاع ال

  :وقد توصلنا في نھایة ھذا البحث إلى عدة نتائج نذكر منھا ما یلي

ي الوصول       -١ ساعیھ ف توافق الأطراف على الوسیط أیا كان یعد أمرا لازما لإنجاح م

  .إلى تسویة ودیة بینھم 

ث               -٢ ن حی دني سواء م زاع الم ة لأطراف الن یلة اختیاری ا وس اطة بانھ تعریف الوس

  .لوسیط القائم علیھا او من حیث التسویة الناتجة عنھااللجوء الیھا او من حیث ا

 تبنى المشرع الأردني نوعا جدیدا للوساطة  وھو الوساطة السابقة على الدعوى   -٣

صلح وشرائطھ       المدنیة فإذا نجم عنھا تسویة اعتبر صلحا یستوجب اركان عقد ال

لحا   ى  وعندھا لم تعد من مصلحة لأي من اطرافھ في عرض النزاع المنتھي ص  عل

  .القضاء

ن               -٤ ل م ا یجع ھ ودی ى حل ق عل دني اتف زاع م شأن ن  لجوء الخصم إلى رفع دعوى ب

الدعوى سابقة لأوانھا وترد اذا تمسك المدعى علیھ بعدم استنفاد المدعي فرصتھ  

  .في اللجوء إلى الحل الودي 

زاع          -٥ د وصول الن اطة بع ى الوس زاع إل لا یملك قاضي الموضوع صلاحیة إحالة الن

صوم          إلیھ ولھ  ب الخ ى طل  فقط وفقا للقانون القرار بوقف السیر بالدعوى بناء عل

  .ولھؤلاء عندئذ إحالة نزاعھم إلى وسیط اتفاقي لحلھ



 

 

 

 

 

 ١١٩

تصدیق قاضي ادارة الدعوى المدنیة على اتفاقیة التسویة الناجمة عن جھوده مع  -٦

ك الخصوم یجعل منھا بمثابة حكم قضائي مما یجعل منھا قابلة للطعن شأنھا في ذل 

ن              ة ع سویة الناجم ة الت ى اتفاقی صدیق عل ین أن الت ي ح ضائي ، ف شأن الحكم الق

  .جھود الوسیط یجعل منھا بمثابھ حكم قضائي قطعي 

  .الدعوى المدنیة التي تقبل الوساطة ھي التي یكون موضوع النزاع فیھا مالیا -٧

ي   الدعوى المدنیة الموضوعیة التي تنظر على صفة الاستعجال لا تحال إلى قا    -٨ ض

 .ادارة الدعوى ولا تتحقق فیھا بالتالي فرصة رد الرسوم كاملة

ات      -٩ سویة النزاع اطة لت انون الوس نص ق ددة ب اص مح یط الخ اب الوس دار اتع مق

ھ ،          ددة بموجب ر مح اقي غی یط الاتف اب الوس دار اتع ین أن  مق ي ح ة ، ف المدنی

یط الاتف            ع الوس صوم م اق الخ ى اتف دھا یرجع إل ر تحدی ذا  وبالتالي فإن ام اقي وھ

 .یؤدي إلى تباین في مقدار اتعاب الوسیط الخاص والوسیط الاتفاقي 

اذا         -١٠ ة ، ف ذل بعنای ا یب صوم التزام ین الخ یعد التزام الوسیط بالوصول إلى تسویة ب

و     ھ ول ر أدى التزام ال اعتب ھ أو إھم صیر من ة دون تق ود المتاح ة الجھ ام بكاف ق

ا    فشلت الوساطة ، ولا یحرم الوسیط الخاص من ا      شل راجع ان الف لاتعاب الا اذا ك

  .إلى اھمالھ أو تقصیره 

ار           ى ثم ا عل أما اھم التوصیات التي نرى ضرورة تعدیل القانون للأخذ بھا حرص

  :الوساطة وتحقیقا لأھدافھا وغایاتھا فھي الواردة تالیا 

ا  (من قانون الوساطة بإلغاء عبارة      " أ/٣"تعدیل المادة    -١ مراعاة موافقة الخصوم م

   ).ن أمك



 

 

 

 

 

 ١٢٠

ك     -٢ یط وتل توحید الحكم في القانون بالنسبة لاتفاقیة التسویة الناجمة عن جھود الوس

دعوى    ادة    الناجمة عن جھود قاضي إدارة ال دیل الم ك بتع انون    ٥٩ وذل ن ق رر م  مك

ي        اصول المحاكمات المدنیة ،    ي ف ضائي قطع م ق  فتكون أي منھما بالتالي بمثابة حك

 .حال المصادقة علیھا 

دعوى          ٦٠دة  تعدیل الما  -٣ ة ال ى إحال النص عل ة ب ات المدنی  من قانون أصول المحاكم

ادل   ة بتب ددھا الخاص من م دعوى  ض ي إدارة ال ستعجلة  لقاض وعیة الم الموض

 .اللوائح 

ین                  -٤ ة ب ا للعدال صوم ، تحقیق ع الخ ھ م اص لاتفاق یط الخ اب الوس د اتع ر تحدی ترك ام

سجام الاح        ضمان ان اقي ول یط الاتف صلة    الوسیط الخاص والوس ة ذات ال ام القانونی ك

 .بموضوع واحد

ي            -٥ صلاحیة لقاض ي ال اطة یعط انون الوس ي ق د ف ص جدی ع ن شرع وض ى الم عل

ھ           ى علی ا تبن ا قانونی ذلك اساس شكل ب اطة ، لی ى الوس دعوى إل ة ال الموضوع بإحال

 .النصوص القانونیة المتعلقة باسترداد الرسوم القضائیة 

ذلك  فالنص المقترح یعد أصلا تقوم علیھ ال     نصوص المذكورة باعتبارھا فروعا ، وب

ة        ة الناظم صوص القانونی ى الن رأ عل ذي ط دیل ال ن التع شرع م ة الم ق غای تتحق

   .٢٠١٧لسنة ٢٥لاسترداد الرسوم القضائیة بالقانون رقم 

ي              رغ العلم نة التف لال س ث خ ذا البح ث   ٢٠١٩ /٢٠١٨تم إنجاز ھ  الممنوحة للباح

  من جامعة ال البیت 

  

  



 

 

 

 

 

 ١٢١

  راجع والمصادرقائمة الم
  المراجع: أولا 
شر               -١ ة للن ة دار الثقاف ات المدین انون اصول المحاكم ام ق عباس العبودي شرح احك

   .٢٠٠٦، دار الثقافة للنشر والتوزیع ٢٠٠٦والتوزیع 

ة    -٢ ضائي، دار الثقاف یم الق ة والتنظ ات المدنی ول المحاكم ضاة، اص واد الق ح ع مفل

  .م ٢٠٠٤الطبعة الاولى . للنشر والتوزیع

ھ      -٣ ضائي، دراسة مقارن محمد نصر الرواشدة، ادارة الدعوى المدنیة في النظام الق

  .. ٢٠١٠دار الثقافة للنشر والتوزیع، 

ات      -٤ ار اتفاقی ي إط ة ف ارة الدولی ات التج سویة منازع دین، ت اء محم لال وف ج

  .م، دار الجامعة الجدیدة للنشر٢٠٠٢الجات

ات     -٥ سویة منازع و، ت و حل رحمن أب د ال و عب ادي حل ا  ش ي، وفق تثمار الأجنب الاس

ھ ال     ستیر جامع الة ماج ة، رس ارة العالمی ة التج نطن ومنظم اقیتي واش لاتف

  .م ٢٠٠٤البیت،

م      -٦ ي رق دني الأردن انون الم رون، الق وزنط وآخ د اب انوني الأردن أحم بكة ق ش

م، مضاف إلیھ قرارات الھیئة العامة الصادرة عن محكمة التمییز ١٩٧٦لسنة  ٤٣

ات ى مقتطف افة إل ل  إض دني، دار وائ انون الم ضاحیة للق ذكرة الای ن الم ة م  نوعی

  ..للنشر والتوزیع 

رة     -٧ ر النظ دولي وتغی اري ال ق التج ى، التوفی راھیم موس د إب دكتور محم   ال

شر،   السائدة حول سبل تسویة منازعات التجارة الدولیة،       دة للن دار الجامعة الجدی

٢٠٠٥ . 



 

 

 

 

 

 ١٢٢

انون ال      -٨ ص ق رح ن رون ش شارملكاوي وآخ ة   الدكتورب ة الأردنی ات المدنی محاكم

 .م،داروائل للنشر٢٠٠٨،الطبعة الأولى ،

ة          -١٠ انون، الطبع م الق ى عل دخل إل ون، الم ورج حزب صراف وج اس ال عب

 .، دار الثقافة للنشر والتوزیع ٢٠٠٣الأولى

ستیر،     -٩ الة ماج ة،، رس دعوى المدنی ي ال شكلیة ف دفوع ال دة، ال د حوام ز محم معت

 ٢٠١٥/٢٠١٦.جامعة ال البیت،

ة،    -١٠ ود الإداری ات العق سویة منازع ي ت ضائیة ف ر الق ائل غی ھ، الوس ادل ط ى ع من

  .، جامعة ال البیت  ٢٠١٥دراسة مقارنة، رسالة ماجستیر

      ٢٠٠٣احمد قطاونة وولید كناكریھ، إدارة الدعوى المدنیة دائرة المكتبة الوطنیة -١١

ا          -١٢ ي الق صي ف ق الشخ دني  عبدالقادر الفار، مصادر الالتزام، مصادر الح  -نون الم

 . ، دارالثقافة للنشر والتوزیع ٢٠٠٦الطبعة الأولى  

ضائي ،        -١٣ یم الق ة والتنظ ات المدنی ول المحاكم ضاة، أص واد الق ح ع دكتور مفل ال

 .، دار الثقافة للنشر والتوزیع ٢٠٠٤الطبعة الأولى 

١٤- https://www.law-arab.com/2016/11/lawsuitdefinition  

٢٢/١/٢٠١٩ 

  رالمصاد: ثانيا 
م    -١ ي رق ة الأردن ات المدنی ول المحاكم انون اص سنة ٢٤ق ھ١٩٨٨ ل .  وتعدیلات

 .م٢/٤/١٩٨٨تاریخ . ٣٥٤٥عدد/٧٣٥صفر . المنشور في الجریدة الرسمیة

م       -٢ سنة  ٣١القانون المعدل لقانون اصول المحاكمات المدنیة رق شور  ٢٠١٧ ل  المن

  ٣/٨/٢٠١٧ تاریخ ٥٣٩١في الجریدة الرسمیة عدد 



 

 

 

 

 

 ١٢٣

دني -٣ انون الم م الق ي رق سنة ٤٣ الأردن میة، ١٩٧٦ ل دة الرس شور بالجری  م، المن

   .١/٨/٧٦تاریخ) ٢٦٤٥( عدد ٢ص 

سنة    ٣٠قانون البینات الأردني رقم      -٤ ھ   ١٩٥٢ ل دة    ، م وتعدیلات ي الجری شور ف المن

   . ٧/٥/١٩٥٢ تاریخ ١١٠٨الرسمیة عدد 

م     -٥ ة رق ات المدنی سویة النزاع اطة لت انون الوس سنة ١٢ق شورعلى ٢٠٠٦ ل المن

صفحة ا م   ٧٣٨ل میة، رق دة الرس دد الجری ن ع اریخ " ٤٧٥١"  م بت

١٦/٣/٢٠٠٦ .  

م -٦ دل رق انون المع سنة"٢٥"الق ات ٢٠١٧ل سویة النزاع اطة لت انون الوس م لق

 .١/٨/٢٠١٧تاریخ"٥٤٧٤"المدنیة المنشور في الجریدة الرسمیة عدد

م م والمنشور في الجریدة الرسمیة رق١٩٥٤ لسنة  ٦قانون الجنسیة الأردني رقم      -٧

  .م١٦/٢/١٩٥٤ تاریخ ١١٧١

م      -٨ ي رق ة الأردن وال المدنی انون الأح سنة ٩ ق دة   ٢٠٠١ ل ي الجری شور ف م المن

   .٣/٢٠٠١/ ١٨ تاریخ ٤٤٨٠الرسمیة عدد 

م   -٩ واردات رق ع ال وم طواب انون رس سنة ٢٠ق دة ٢٠٠١ ل ي الجری شور ف  المن

  .٢٠٠١ /١/٧ تاریخ ٤٤٩٤ عدد ٢٤٣٨الرسمیة ص 

سنة   -١٠ اكم ل وم المح ام رس دد  ٢٠٠٥نظ میة ع دة الرس ي الجری شور ف  ٤٧١١ المن

  .١٦/٦/٢٠٠٥تاریخ 

م    -١١ سنة  ٢٣قانون محاكم الصلح رق دد      ٢٠١٧ ل دة الرسمیة ع ي الجری شور ف  المن

   .١٨/٧/٢٠١٧ تاریخ ٤٦٠٨

 


